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 إهداء

إلى باعثة العزم والتصمیم والإرادة صاحبة 

البصمة الصادقة في حیاتي إلى روحها الطاهرة 

 أمي  رحمها االله واسكنها فسیح جناته .

 إلى والدي الحبیب أطال االله في عمره ورعاه .

إلى رفقاء البیت الطاهر الأنیق...أشقائي 

 وشقیقاتي .

إلى من سرنا سویا ونحن نشق الطریق معا  

 نحو النجاح ...صدیقاتي طرفایة مباركة

 غادري سلمى

.أهدي هذا العمل   

 غربي وئام 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إھداء

ولا یطیب النھار إلا  إلھي لا یطیب اللیل إلا بشكرك ،

بطاعتك، ولا تطیب اللحظات إلا بذكرك فلك الحمد 

 ولك الشكر

أھدي عملي ھذا إلى من علماني أن الحیاة شرف 

،وأخلاق، وكفاح، إلى من تعبا في سبیل تعلیمي إلى 

.الوالدین الكریمیین حفظھما الله وأطال في عمرھما   

.مھ اسإلى أفراد العائلة كل ب  

وأخص منھم بالذكر أختي وصدیقتي إلى صدیقاتي 

غربي وئام .قة دربي فیور  

 

 

 طرفایة مباركة 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 شكر وعرفان

الحمد � بنعمھ تتم الصالحات ونشكره واقتداءا بقول 

 الحبیب المصطفى

الذین  "لا یشكر الله من لایشكر الناس " وكثیر ھم

ة للأستاذكر ,فشكر كبیر وتحیة وتقدیر یستحقون الش

ـ التي كانت لنا نعم الموجھ  لیلى المشرفة ـ بن حلیمة

 والمعین طیلة إشرافھا , 

كل خیرعنا جزاھا الله   



 
 

 

 

  قائمة المختصرات

  إجراءات المدنیة والإداریة الجزائري قانون:ق إ م إ ج

  القانون المدني الجزائريق م ج : 

  : الطبعة ط

  : صفحةص

  دون :  د
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 ،بجانب القضاء والصلحنسان في فض المنازعات قدم وسیلة عرفها الإأیعد التحكیم 

ریة سواء كانت تجاریة أو مدنیة أو إدا، للفصل في المنازعات آلیة صبحإلى أن أوقد تطور 

ر بتطور وتطو  ،نسان منذ عهود قدیمةنواع المنازعات حیث صاحب الإأذلك من  أو غیر

 لتعاملمما جعل اة، دارة في العلاقات الدولیة الحدیثصبحت تحتل الصأالتي  ،التجارة الدولیة

جنبي تخضع أ یه نشوء علاقات تعاقدیة ذات عنصرالتجاري على الصعید الدولي یترتب عل

مما  ن هذه العملیات التجاریة الدولیة قد لا تخلو من بعض النزاعاتأغیر ، للقانون الخاص

 من أهم الظواهر القانونیة والموضوعات صبحأالذي نظام التحكیم  اعتماد استدعي لحلها

هذا ل، على المستوى الدولي والاقتصاديانا بارزا في الفكر القانوني الهامة التي تشغل مك

ضحى نظاما أومستلزمات التجارة الدولیة و  یاتكضرورة ثانیة من الضرور ظهر التحكیم 

 قضائیا عالمیا .

هم وسیلة یرغب أالتجاري الدولي في الوقت الحاضر ونتیجة لذلك أصبح التحكیم 

لعل و ،م خلافاتهم الناتجة عن تعاملاتهملحس االمتعاملون في التجارة الدولیة اللجوء إلیه

كمین ختیار المحاكیم یمثل إرادة أطرافه سواءا في ن التحألى إالسبب الرئیسي في ذلك یرجع 

 مجال وكذلك رغبة المتعاملین في ،لى النزاعانون الواجب التطبیق عأو مكان التحكیم أو الق

د لتي توجامكان من القیود والتحرر بقدر الإ، مشكلة تنازع القوانین تجنب  منالتجارة الدولیة 

  .الوطنیة في النظم القانونیة

 قدة یخفي في طیاته مراحل مع نهأم من بساطته التي یتمیز بها إلا فالتحكیم على الرغ

 ،یمجراءات التحكإطراف على وضات الاتفاقیة وینتهي باتفاق الأالمفامن مرحلة  تبدأ أساسا

  . في إطار اتفاقیة التحكیم وذلك بتحدید كل المسائل الجوهریة

 لنزاعخراج اإذ بدونها لا یمكن ،إبدور أساسي في عملیة التحكیم تقوم اتفاقیة التحكیمو 

لدولي ن التحكیم التجاري اأي أ، خضاعه للتحكیمإالعام و التجاري الدولي من ولایة القضاء 

 لذي یقیماعلى التنظیم القضائي للبلد  عتمادالازاع بدلا من رادة أطراف النإساسا على أیعتمد 

ق شأ اتفاطراف هي التي تنومن ثم فإرادة الأ، رادةإعمالا لمبدأ سلطان الإع، النزا فیه أطراف

  . التحكیم وبدونها لا یمكن تصور نظام التحكیم

التحكیم التجاري  اللجوء إلى قضاء أساس النزاع طرافأرادة إلي یعد مبدأ سلطان وبالتا

وذلك بتحدید ، التحكیم بناءا على اتفاق بینهماجراءات إفللمتعاقدین الحریة في تنظیم ، الدولي
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تحدید ، ء في ما یتعلق بتعیین المحكمینلمتعلقة بسیر عملیة التحكیم سواا لمسائلا كل

ومحل النزاع ، جراءاتد القانون الواجب التطبیق على الإوسلطاتهم, وكذا تحدیاختصاصهم 

ن هذا المبدأ ترد علیه بعض القیود التي یلتزم أإلا  هذا كأصل عام، تحكیم ..الخومكان ال

ضمان فاعلیتها و  الأحكام التحكیمیةجل ضمان تنفیذ أمن  باحترامهاوالمحكومون  طرافالأ

الأحكام وتنفیذ هذه  عترافاتالارفض على الخروج عنها  تي یترتبوال  ،في المجال الدولي

  التحكیم  التجاري الدولي .عدم تحقیق الهدف الأساسي  من اللجوء إلى  وبالتالي

كثر الطریق نحو التحرر أ التجاري الدولي  طرف في التحكیمرادة الأإعلیه فقد عرفت و 

  ویظهر ذلك من حیث الاتفاق عل كل ما یتعلق بالتحكیم من بدایته إلى حین صدور ،فأكثر

ها تخضع لبعض القیود التي تقتضیها وتفرض أنلا بد إلا أن هذه الحریة  ،التحكیميالحكم 

ضي لأنه كثیرا ما تستدعي الضرورة تدخل القا, الضرورة لضمان استمراریة عملیة التحكیم 

  التحكیم سواء كجهة مساعدة للتحكیم أو مراقبة له . الوطني خلال سیر عملیة

  یلي:فیما  د مناقشتهابصد نحنالدراسة التي  تكمن أهمیةوعلیه  

  .الإرادة في مجال التحكیم التجاري الدوليتؤدیه الدور الذي بیان    •

كیفیة ظهار أهمیة الإرادة في مجال التحكیم التجاري الدولي في التشریع الجزائري و إ •

  تكریسها من طرف المشرع الجزائري عن طریق التشریع الداخلي والاتفاقیات الدولیة .

  موضوعیة:منها أسباب ذاتیة وأخرى  إلى وترجع أسباب اختیارنا لهذا الموضوع

دء الدولي من ب الشخصي بموضوع التحكیم التجاري هتمامالانذكر منها :أسباب ذاتیة•

  الاتفاق على التحكیم إلى غایة تنفیذ حكم التحكیم .

حكیم التجاري من المواضیع المهمة في مجال التجارة الت أن:أسباب موضوعیة •

ترة فعلى التحكیم بعدما كانت في  الانفتاحالدولیة،الأمر الذي جعل الجزائر تتبنى سیاسة 

  سابقة متحفظة على الأخذ بهذا النظام .

  ء اقضالنزاع عكس تلك التي یحققها ال فعالة لأطراف دالةن التحكیم یحقق عأوباعتبار 

كیم علیها التحیبنى من دراستنا هذه هي الوقوف على أحد المبادئ الهامة التي  إذا فالهدف

 في التحكیم ادةر و ما یسمى بمبدأ سلطان الإأطراف رادة الأإألا وهي ، التجاري الدولي

شریع ي، وعلیه فإن موضوع  دور الإٍرادة في التحكیم التجاري الدولي في التالتجاري الدول

  :الجزائري  یطرح الإشكالیة التالیة 
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ا عمالهإرادة في التحكیم التجاري الدولي ومدى مبدأ سلطان الإ  ما هي صور وتجلیات

  یود ؟القبعض ترد علیها أم وهل لهذه الإرادة الحریة المطلقة ؟ في التشریع الجزائري

التحلیلي من خلال تحلیل  المتبع في إنجاز هذا البحث في المنهج  المنهجیتمثل 

حل عتها لومدى نجا مختلف النصوص القانونیة المنظمة للتحكیم التجاري الدولي في الجزائر

  النزاعات المثارة أمام التحكیم التجاري الدولي .

ذا هي قلة المراجع أما بخصوص الصعوبات التي واجهتنا في موضوعنا ه 

 اریةدالإجراءات المدنیة و الدولي خاصة المتعلقة بقانون الإ المتخصصة في التحكیم التجاري

  الجدید .

  :على خطة ثنائیة مقسمة إلى فصلین عتمدناامعالجة إشكالیة هذا البحث لو  

جاري رادة في اتفاقیة التحكیم الت:إعمال مبدأ سلطان الإحیث تناولنا في الفصل الأول

  :لى مبحثینإوالذي بدوره ینقسم الدولي في 

یم اتفاقیة التحك طراف في تنظیمرادة الأإ: تناولنا فیه مظاهر سیادة ولالمبحث الأ

لى عب التطبیق رادة في اختیار القانون الواج: دور الإوفي المبحث الثانيي التجاري الدول

 فيرادة مبدأ سلطان الإالفصل الثاني: القیود الواردة على لنا في وتناو ة، الخصومة التحكیمی

یود القول یتنا ول :المبحث الأالتحكیم التجاري الدولي والذي ینقسم بدوره إلى مبحثین اتفاقیة 

حث المبأما ، التحكیم التجاري الدولي اختیار فيالأطراف الكلاسیكیة الواردة على سیادة 

  لدولي .التحكیم التجاري افي مجال تدخل القضاء فیتناول الثاني 
 



 

 

الفصل الأول : إعمال مبدأ سلطان الإرادة في 

  اتفاقية التحكيم التجاري الدولي

  

مظاهر سيادة إرادة الأول: المبحث 

الأطراف في تنظيم اتفاقية التحكيم التجاري 

  الدولي

  

دور الإرادة في اختيار  :المبحث الثاني

القانون الواجب التطبيق علي الخصومة 

  التحكمية
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ره انتشاو ولقد كان لمبدأ سلطان الإرادة الدور الأكبر في تطویر التحكیم التجاري الدولي 

وء اللج في ربوع العالم، فللإرادة دور هام في التحكیم التجاري الدولي، إذ أن للأطراف حریة

یمر  إلى التحكیم لفض نزاعاتهم، فالتحكیم على الرغم من البساطة التي یتمیز بها إلا أنه

 بمراحل معقدة تبدأ أساسا من مرحلة المفاوضات الاتفاقیة وتنتهي باتفاق الأطراف على

  .ظیم وسیر عملیة التحكیمإجراءات التحكیم، وذلك بتحدید كل المسائل المتعلقة بتن

إذا للإرادة دور مهم في هذه الآلیة من آلیات فض المنازعات، ومن أجل إبراز 

من  الإرادة في اتفاقیة التحكیم التجاري الدولي سنتطرقوتوضیح كیفیة إعمال مبدأ سلطان 

تجاري في تنظیم اتفاقیة التحكیم ال الأطرافمظاهر سیادة إرادة  إبرازخلال هذا الفصل إلى 

لتطبیق ثم نتعرض إلى دور الإرادة في اختیار القانون الواجب ا )،الأولالمبحث الدولي في (

  ) .انيلمبحث الثعلى الخصومة التحكیمیة في (ا

  دوليجاري المظاهر سیادة إرادة الأطراف في تنظیم اتفاقیة التحكیم التالأول: المبحث 

یعتمد نظام التحكیم التجاري الدولي في الأساس على إرادة الطرفین باللجوء إلیه،فهم  

الذین یختارون الأشخاص الذین یتولون مهمة التحكیم من بین المعروفین لدیهم وممن 

نوعیة التعامل التجاري الذي حدث النزاع بسببه، ومن المعروفین بحیادهم  یتصفون بمعرفة

  1واستقلالهم.

في التحكیم التجاري الدولي، فهي التي تحدد موضوع النزاع  أساسي إذنفدور الإرادة  

وتحدید الإجراءات التي تتبع في تنظیم التحكیم، وقد تحدد القانون الواجب  المحكمینوتعیین 

  2التطبیق.

  إرادة الأطراف في الاتفاق على التحكیم التجاري الدولي: مطلب الأولال

إن الاتفاق على التحكیم هو لب أو جوهر عملیة التحكیم فهو الذي ینشئها ویرسم 

 اتخاذخطاها ویحدد نهایتها، إذ هو تراضي وتلاقي إرادتي طرفي علاقة قانونیة معینة على 

قد تنشأ عن تلك العلاقة أیا كان أساس هذه  نشأة أوالتحكیم كوسیلة لتسویة المنازعات التي 

  3العلاقة عقدیة أو غیر عقدیة.

                                                             
، دار الثقافة للنشر والتوزیع التحكیم التجاري الدولي _دراسة مقارنة في احكام التحكیم التجاري _فوزي محمد سامي،   -1

  .  06،  05, ص  2008, الأردن , 
محمد جارد، دور الإرادة في التحكیم التجاري  الدولي _دراسة مقارنة _، رسالة  ماجستیر، ( غیر منشورة )،  جامعة   -2

  .17، ص 2010/  2009أبي بكر بلقاید ، تلمسان ، 
، دار 02 ، ط التجكیم التجاري الدولي _ وفقا لقانون الاجراءات المدنیة والاداریة والقوانین المقارنة_لزھر بن سعید،  -3

  .51، 49، ص 2014ھومة للطباعة والنشر، الجزائر،  
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المرحلة الأولى التي توضع فیها الأسس والمبادئ  باعتبارهوتظهر أهمیة اتفاق التحكیم 

 التي تحكم عملیة التحكیم في صورتها العامة ومركز الثقل في نظام التحكیم التجاري الدولي،

التحكیم التجاري الدولي یعتمد أساسا على إرادة أطراف النزاع بدلا من  وبمعنى أدق فإن

على التنظیم القضائي للبلد الذي یقیم فیه أطراف النزاع إعمالا لمبدأ سلطان  الاعتماد

  1الإرادة.

حیث سنتطرق في هذا المطلب إلى دور الإرادة في إنشاء اتفاقیة التحكیم التجاري 

تحكیم قیة ال)، ثم نتناول تحدید القانون الواجب التطبیق على اتفاولالأ لفرع الدولي وكتابته (ا

 .)الفرع الثانيالتجاري الدولي في (

 ابتهدور الإرادة في إنشاء اتفاقیة التحكیم التجاري الدولي وكت: الفرع الأول

یقوم اتفاق التحكیم بدور أساسي لذلك لا بد من أن یكون إنشاؤه و كتابته واضحا 

, ثم )اولاحیث سنتعرض من خلال هذا الفرع إلى إنشاء التحكیم التجاري الدولي (2ودقیقا.

  ).ثانیانتطرق إلى كتابته (

نقصد بالاتفاق على  :دور الإرادة في إنشاء اتفاقیة التحكیم التجاري الدولي -أولا

التحكیم الاتفاق الذي یلتزم بمقتضاه الأطراف بإخضاع النزاع للتحكیم، والذي یأخذ إما صورة 

الشرط التحكیمي والذي یبرم أثناء انعقاد العقد على شكل بند من بنود العقد ویخص 

اق المنازعات التي یمكن أن تثور مستقبلا  بین أطراف العقد الأصلي، أو في صورة اتف

التحكیم والذي یكون بعد إبرام العقد، أي بعد أن یثور النزاع  وفي وثیقة مستقلة عن العقد 

  3.لتي نشأت بین الطرفین بسبب العقدوتخص النزاعات ا

كما أن المشرع الجزائري لم یضع تعریفا محددا للاتفاق على التحكیم بل میز بین شرط 

راف على سلوك طریق التحكیم لتسویة ما ثار أو التحكیم واتفاق التحكیم كوسیلة لاتفاق الأط

  4قد یثور بینهما من نزاع بشأن تنفیذ عقد أو اتفاق ما .

ن الاتفاق على التحكیم مهما كان شكله (شرطا أو اتفاقا ) یعتبر عقدا بین الأطراف إ

ة یخضع للقواعد العامة للعقود، بحیث لابد أن تتوفر فیه الشروط الموضوعیة العام ینبغي أن

                                                             
 - محمد جارد، المرجع السابق، ص 1.17

 -  محمد جارد، المرجع السابق، ص 2.18
مجلة المفكر للدراسات القانونیة صبرینة منار, فاطمة الزھراء منار،"أحكام اتفاق التحكیم التجاري الدولي"، -3

  .   261)، ص2020، (3،  العدد 3المجلد ، والسیاسیة
  .50لزھر بن سعید، المرجع السابق، ص  -4
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للعقد،  من رضا ومحل وسبب، وشروط أخرى خاصة بالتحكیم وهي قابلیة النزاع للتحكیم  

والكتابة، ولا مجال لنا هنا لدراسة كل هذه الشروط لأن دراستنا في هذا المجال تنصب على  

  مدى إعمال سلطان الإرادة في اتفاق  التحكیم.

  1ا خالیا من العیوب.ومن هذا المنطلق لا بد أن یكون التراضي واضحا وصریح

"الاتفاق من ق إ م إ بأنه: 1007التحكیم في المادة  الجزائر یشرطولقد عرف المشرع 

أعلاه  1006الذي یلتزم بموجبه الأطراف في عقد متصل بحقوق متاحة بمفهوم المادة 

  2" .لعرض النزاعات التي قد تثار بشأن هذا العقد على التحكیم 

وعلیه فقد یرد شرط التحكیم  في اتفاق مستقل عن العقد الأصلي ضمن أحد بنوده أو 

من القانون النموذجي للأونسیترال  7/2المادة إلیهأشارت  ما وهذا3،الأصلیةالمعاملة القانونیة 

"ویجوز أن یكون اتفاق التحكیم في عقد أو في صورة بشأن التحكیم، حیث نصت على أنه:

  4.اتفاق مستقل"

بلحظة الاتفاق على التحكیم  فإذا جاءت هذه اللحظة قبل ظهور بوادر  إن العبرة إذن

النزاع نكون بصدد شرط التحكیم، فشرط التحكیم هو نوع من الالتزام المعلق على شرط واقف 

یحدث ولا یجوز لأحد طرفي هذا الاتفاق  وهو وقوع النزاع وهذا النزاع إما أن یحدث أو لا

  5نقضه.

من ق إ م إ  1011أخرى عرف المشرع الجزائري اتفاق التحكیم في المادة ومن جهة 

عرض نزاع سبق نشوؤه  بموجبه اتفاق التحكیم هو الاتفاق الذي یقبل الأطرافعلى أنه:" 

  6".على التحكیم 

وبالتالي فلا یتم إبرام اتفاق التحكیم إلا بعد نشوء النزاع  ووقوع الخلاف بین أطراف 

، ویعتبر 7یتم اللجوء إلیه إلا إذا خلا العقد من شرط أو بند التحكیم القانونیة، ولاالعلاقة 

إذ ینبغي أن یتوافر له أركان العقد من أهلیة  اتفاق التحكیم عقد منفصل عن العقد الأصلي،

                                                             
  ,20محمد جارد , المرجع السابق , ص  -1
المتضمن قانون الإجراءات المدنیة  2008/  02/  25، المؤرخ في 08/09من القانون رقم  1007نص المادة  -2

  والإداریة،  المرجع السابق.
  .53المرجع السابق،  ص لزھر بن سعید،  -3
  . 1985من القانون النموذجي للتحكیم التجاري الدولي "الأونسیترال" في 7/2المادة  -4
، 1، العدد3، المجلدمجلة معالم للدراسات القانونیة والسیاسیةأحمد بوقراط ,"النظام القانوني لاتفاق التحكیم"، -5
  .157)،ص2019(
  ، المرجع السابق.09/08من القانون رقم  1011لمادة ا  -6
  .20جارد، المرجع السابق، صمحمد   -7
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ورضا ومحل وسبب، وإذا تخلف أحد هذه الأركان أصبح اتفاق التحكیم باطلا وجاز الطعن 

  .1فیه بالبطلان

إن اختیار الأطراف  :دور الإرادة في كتابة اتفاقیة التحكیم التجاري الدولي -انیاث

 استبعادلطریق التحكیم كوسیلة بدیلة لحل النزاعات التي تنشأ بینهم یترتب علیه أثر هام وهو 

القضاء العادي في نظر النزاع ومن ثم فلا بد أن یندرج عقد التحكیم في إطار  اختصاص

  2كون الاتفاق على التحكیم وسیلة اتفاقیة للتقاضي. وثیقة مكتوبة تفید المعنى السابق،

إذ أن المشرع الجزائري أوجب كتابة اتفاقیة التحكیم وإلا كانت باطلة وذلك في المادة 

یجب من حیث الشكل , وتحت طائلة البطلان،أن بنصها:" 09/08من القانون  2 /1040

  .3التحكیم كتابة، أو بأیة وسیلة اتصال أخرى تجیز الإثبات بالكتابة" تبرم اتفاقیة

، بصدد 1958قد سایر اتفاقیة نیویورك لسنة  09/08ومن هنا یكون القانون 

إلى هذه  زائر قد إنظمتأن الج اعتباروتنفیذ الأحكام التحكیمیة الأجنبیة، على  الاعتراف

  .19884الاتفاقیة في سنة 

"تعترف  التي جاء فیها: 1958من اتفاقیة نیویورك لسنة   2/1وذلك  في نص المادة 

مكتوب یتعهد فیه الطرفان بأن یحیلوا إلى التحكیم جمیع  كل دولة متعاقدة بأي اتفاق

لعلاقة قانونیة محددة  تعاقدیة الخلافات أو أیة خلافات نشأة أو قد تنشأ بینهما بالنسبة 

  5أو غیر تعاقدیة،  تتصل بموضوع النزاع یمكن تسویته عن طریق التحكیم " .

ویرى بعض الفقه أن للكتابة أهمیة بالغة من الناحیة العملیة، فلكي تحقق اتفاقیة 

حاید في التحكیم  الواردة في عقود التجارة الدولیة فاعلیتها من الناحیة العملیة،وأثر فعال وم

تسویة المنازعات الناشئة عن العقد،یجب أن یكون محلا لصیاغة محددة ودقیقة لإمكان 

إعماله بطریقة منتجة وإلزام الطرف الآخر به، فهذه الكتابة حسب الفقه تؤدي وظیفتین في 

  6نطاق التحكیم أولا أنها مطلوبة لوجوده، وثانیا أنها مطلوبة لإثباته.

                                                             
  .157أحمد بوقراط، المرجع السابق، ص  -1
  .55لزھر بن سعید، المرجع السابق، ص-2
  ، المرجع السابق.0908من القانون رقم  1040المادة  -3
، الجریدة الرسمیة،  العدد 05/11/1988المؤرخ في  23388صادقت الجزائر على اتفاقیة نیویورك بموجب المرسوم   -4

  ,23/11/1988،  الصادر في 48
  المتعلقة بإعتماد و تنفیذ القرارات التحكیمیة . 10/06/1958من اتفاقیة نیویورك الصادرة في  2/1المادة  -5
  .21محمد جارد، المرجع السابق، ص   -6
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ند صیاغة الاتفاق على التحكیم لما یترتب على ذلك من مزایا وتبرز أهمیة  الكتابة ع

أن تستوفي  لذلك لا بد أن تصاغ اتفاقیة التحكیم بدقة، كما یجب تؤثر على فاعلیة التحكیم،

كل التفاصیل المتعلقة بتنظیم سیر إجراءات التحكیم مثل طرق تعیین المحكمین، وكیفیة 

التحكیم وكذا تحدید القانون الواجب التطبیق على اختیارهم،وتحدید المكان الذي سیتم فیه 

  1الإجراءات وموضوع النزاع ... الخ .

ي وعلیه فإن إغفال البعض من هذه التفاصیل قد ینجم عنه الدخول في تعقیدات قد تؤد

  إلى المساس بحقوق الأطراف وإهدار الحكمة المرجوة من التحكیم التجاري الدولي.

من القیود، لما تتطلبه من سرعة ومرونة لم  وتحریرهالیة ولتسهیل ظروف التجارة الدو 

بورود هذا الاتفاق في  فاكتفتتحدد التشریعات صیغة معینة یرد فیها الاتفاق على التحكیم، 

المكتوبة الحدیثة بین الطرفین طالما  الاتصالمراسلات أو برقیات وغیرها من وسائل  صورة

كانت قاطعة في الدلالة على إرادة اللجوء إلى التحكیم من جانب الطرفین، حیث أوردت 

بعض القواعد التحكیمیة الدولیة بعض الأمثلة والنماذج على كیفیة صیاغة الاتفاق التحكیم 

 كیم،ومن هذه الصیغ مابها عند اختیارهم لاتفاق التح الاستئناسلكي یتمكن الأطراف من 

  2" .الأونسیترالجاء في قواعد التحكیم التي وضعتها"

كن ل تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري اشترط أن تكون اتفاقیة التحكیم مكتوبة، 

یاغة صلم یشترط شكلا معینا للكتابة، وترك ذلك لإرادة الأطراف الذین لهم كامل الحریة في 

ارض تتع لاها البیانات التي یرونها مناسبة والتي یرغبون فیها والتي اتفاقیة التحكیم، وتضمین

  مع طبیعة التحكیم .

كیم ة التحدور الإرادة في تحدید القانون الواجب التطبیق على اتفاقی: الفرع الثاني

  التجاري الدولي

إن مسألة تحدید القانون الواجب التطبیق على اتفاقیة التحكیم مسألة معقدة جدا، وهذا 

التكییفات بشأن تحدید  لاختلافراجع للخلاف والجدل الفقهي والقضائي بصددها، نظرا 

 اتجاهینالطبیعة القانونیة لاتفاقیة التحكیم،حیث یكشف تتبع الفقه والقضاء عن وجود 

انون الواجب التطبیق على اتفاقیة التحكیم، أحدهما ینحاز إلى إعمال رئیسیین في تحدید الق

أن اتفاقیة التحكیم عقد مستقل عن الإجراءات التي یعد مصدرها  اعتبارقانون الإرادة على 

                                                             
  .251،ص 1993، منشأة المعارف، الإسكندریة، كیم،  دور قضاء الدولة في تحقیق فاعلیة التحأمال الفزایري  -1
  .22محمد جارد، المرجع السابق، ص  -2
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إلى  وأساسها وفقا للقواعد المستقرة والمعمول بها بشأن العقود الدولیة، أما الأخر فینحاز

یجب   لأنه ینظر إلى أن اتفاقیة التحكیم مسألة تتعلق بالإجراءاتتطبیق قانون مقر التحكیم 

  1. الأخیرةخضوعها للقانون الذي یحكم هذه 

المتضمن ق إ م إ قانون الإرادة فیما  08/09ولقد كرس المشرع الجزائري في القانون 

مع جاءت منسجمة  1040/3یتعلق بالقانون الواجب التطبیق على اتفاقیة التحكیم، فالمادة 

،  فقد حددت القانون الواجب 5/22اتفاقیة نیویورك بصدد تأصیل قانون الإرادة في مادتها 

التطبیق على اتفاقیة التحكیم بقاعدة أصلیة وهو قانون الإرادة، أي للقانون الذي تخضع له 

سائر العقود ذات الطابع الدولي، وقاعدة احتیاطیة لا یتم اللجوء إلیها إلا عند تخلف 

 1040من المادة  3ر وهي قانون  مكان صدور حكم  التحكیم، حیث نصت الفقرة الاختیا

اتفاقیة التحكیم صحیحة من حیث الموضوع إذا  تكونمن ق إ م إ ج سابقة الذكر  أنه:  " 

على اختیاره، أو القانون  استجابت للشروط التي یضعها إما القانون الذي اتفق الأطراف

  3" .ملائماقانون الذي یراه المحكم المنظم الموضوع النزاع أو ال

ویظهر من خلال هذه الفقرة أن اتفاقیة التحكیم یمكن أن تخضع لثلاثة مصادر 

  بالتسلسل وهي:

  :المبدأ العام -أولا

تكون اتفاقیة التحكیم صحیحة إذا  خضوع اتفاقیة التحكیم لقانون الإرادة:_ 1

استجابت للشروط التي وضعها القانون المختار من قبل أطراف النزاع، وبهذا یكون المشرع 

من القانون المدني  18الجزائري قد كرس مبدأ سلطان الإرادة المنصوص علیه في المادة 

والتي تخضع  2005یونیو  20المؤرخ في  05/10الجزائري المعدل والمتمم بموجب القانون 

التعاقدیة للقانون المختار من المتعاقدین شریطة أن تكون له صلة حقیقیة  الالتزامات

  4أو العقد . بالمتعاقدین

  

  

                                                             
  موقع الكتروني, مجلة القانون والاعمال الدولیة،الجانب الإرادي في التحكیم"، " المھدي الشناني ،  -1

 www.droitetentreprise.com.08 2022/03/29 ، ص 
  .1958من اتفاقیة نیویورك لسنة  5من المادة  راجع الفقرة الأولى  -2
  ، المرجع السابق.  09/08من القانون  1040/3المادة   -3
  .27محمد جارد، المرجع السابق، ص  -4
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  :الإستثناء -ثانیا

القانون الثاني الذي  _ خضوع اتفاقیة التحكیم للقانون الذي یحكم موضوع النزاع:1

یمكن أن تخضع له اتفاقیة التحكیم هو القانون الذي ینضم موضوع النزاع  أي العقد الأصلي 

,حیث  أنه في غیاب الاختیار الصریح یمكن اعتبار الاختیار الثاني بمثابة اختیار ضمني 

  1لإرادة  الأطراف وهو القانون الذي یخضع له العقد الأصلي .

احتیاطیا وفي غیاب _ خضوع اتفاقیة التحكیم للقانون الذي یراه المحكم ملائما: 2

الضابطین السابقین یطبق المحكم على اتفاقیة التحكیم القانون الذي یراه مناسبا، وبذلك یكون 

المشرع الجزائري قد أعطى المحكم سلطة تقدیریة في اختیار القانون الواجب التطبیق على 

یم في غیاب الاختیار الصریح للأطراف، فقد تلجأ الهیئة التحكیمیة إلى تطبیق اتفاقیة التحك

قانون دون القانون المطبق على العقد  الأصلي، كاللجوء إلى المبادئ العامة والعادات 

  2والأعراف التجاریة التي تراها ملائمة .

انون الواجب ونجد أن المشرع الجزائري قد أخذ بالإرادة الصریحة في مجال تحدید الق

التطبیق على اتفاقیة التحكیم تنازلا منهم عن اختیار هذا القانون وبالتالي اللجوء إلى 

  3المصادر الاحتیاطیة التي حددها المشرع الجزائري .

لذي انستخلص مما سبق، أن القانون الواجب التطبیق بشأن اتفاقیة التحكیم هو القانون 

كیم ي التحف الركائز الأساسیة إحدىان الإرادة الذي یعتبر اختاره المتعاقدین إعمالا لمبدأ سلط

التجاري الدولي،  لأن قضاء التحكیم أساسه الاتفاق على التحكیم والذي یعتبر مصدر 

  اختصاص المحكم،  فهذا الاتفاق هو الذي یخلق هذا الاختصاص، ویرسم حدوده .

  جاري الدوليدور الإرادة  في تشكیل محكمة التحكیم الت: المطلب الثاني

تتجه إرادتهم إلى اللجوء  الدولیة عندمامن الواضح أن أطراف النزاع في حقل التجارة 

إخراج النزاع من سلطة القضاء الوطني، بل  بالتعبیر عنیكتفون  إلى التحكیم، فإنهم لا

عزمهم لاختیار الهیئة التحكیمیة ویخضعون هذا النزاع  یتجاوزون ذلك إلى الإفصاح عن

لسلطتها التحكیمیة، ولذا فإن البدأ في إجراءات التحكیم یفترض نشوء نزاع بین أطراف 

یربطهما اتفاق على التحكیم، وبعد إخطار أحد الأطراف الأخر نیته لتحریك إجراءات 

                                                             
  .126، ص2008، منشورات بغدادي، الجزائر، تطور التحكیم التجاري الدولي في الجزائرمحمد كولا،  -1
  .28محمد جارد، المرجع السابق، ص   -2
  . 28المرجع نفسھ، ص   -3
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المحكمة التحكیمیة، وعلیه فإن هذه التحكیم، فإنهم یبدأون بأول إجراء والمتمثل في تشكیل 

المسألة من المواضیع الهامة التي یتفق علیها أطراف النزاع، حیث ترتكز على إرادة 

الأطراف المعنیة من جهة،وعلى قبول المحكمین للمهمة المسندة إلیهم من جهة أخرى , ذلك 

ي دراسة تشكیل ، لذا تقتض1 إلیهأن المحكم یبقى حرا في قبول أو رفض المهمة المسندة 

الفرع محكمة التحكیم موضوعین هامین هما إرادة الأطراف في : في تعیین المحكمین (

  ).الفرع الثانيالمهمة المسندة إلیهم ( قبول)، وإرادة المحكمین في الأول

  إرادة الأطراف في تعیین المحكمین: الفرع الأول

الهیئة التحكیمیة من ویمكن أن تتكون  یخضع تعیین المحكمین لإرادة الأطراف،

من  ق إ م إ  1017عدة أشخاص بشرط أن یكون العدد وترا، حسب المادة  شخص واحد أو

, 2"عدة محكمین بعدد فردي تتشكل محكمة التحكیم من محكم أوج التي نصت على: "

كما یجوز  ویمكن أن یتم التعیین بالاسم والصفة (كنقیب المحامین أو نقیب المهندسین ...)،

  جهة معینة لاختیار المحكمین . تخویل

  كیمیةوأیضا  یجب أن یسود مبدأ الحریة والمساواة بین الأطراف في اختیار الهیئة التح

لكل  -مثلا-فإذا كانوا ثلاثة   فلا یكون لأحدهما أفضلیة على الآخر في اختیار المحكمین،

  طرف اختیار محكمه الخاص.

ختیار المحكم الثالث والذي یسمى بالمحكم ویتولى الطرفان أو المحكمان المختاران ا

  3إلا في حالة حدوث خلاف . یتدخل الرئیس أو المحكم المرجح والذي لا

نجده مبین حسب نص المادة  وفي ما یخص تعیین المحكمین وعزلهم واستبدالهم،

یمكن للأطراف مباشرة أو بالرجوع إلى نظام حیث نص على أنه"  ق إ م إجب 1041/1

تعیین المحكم أو المحكمین أو تحدید شروط تعیینهم وشروط عزلهم التحكیم، 

  4واستبدالهم".

 الاختصاصوفي حالة عدم تحدید الجهة القضائیة المختصة في اتفاقیة التحكیم یؤول 

سب إلى المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها مكان إبرام العقد أو مكان التنفیذ وهذا ح

  .من نفس القانون  1042المادة 

                                                             
  .11المھدي الشناني، المرجع السابق، ص  -1
  ، المرجع السابق. 09/ 08من القانون رقم  1017المادة   -2
  . 30محمد جارد , المرجع السابق , ص   -3
  ،المرجع السابق.08/09من القانون رقم  1041المادة  -4
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إذ یتبین لنا أن المبدأ هو حریة أطراف النزاع في اختیار المحكم أو المحكمین وفي 

حالة عدم التوصل إلى اتفاق على التعیین من قبل الطرفین یمكن لجهة أو شخص ما القیام 

بهذه المهمة، حیث یعتبر المحكم هو الشخص الذي یتمتع بثقة الخصوم الذین أولوه عنایة 

القائمة بینهم،إذ یجب أن تتوافر فیه جملة من الشروط حتى یكون الفصل في الخصومة 

مؤهلا لإدارة العملیة التحكیمیة، فهناك شروط اتفق الفقه ومراكز التحكیم على وجوب توافرها 

  1في المحكم، وهناك شروط مختلف فیها متروكة لتقدیر الطرفین هي:

 صةمن اعتلائهشروط قبل  اشترط القانون في المحكم عدة :الشروط القانونیة -أولا

  :التحكیم وتتمثل هذه الشروط في

 إ ق إ م 1014نص المشرع الجزائري في المادة : _تمتع المحكم بالأهلیة المدنیة1

  ".نیةإلا إذا كان متمتعا بحقوقه المد لا تسند مهمة التحكیم لشخص طبیعي،على أنه:" 

یعتریه عیب عقلي، أو نفسي أو كما أنه یشترط في المحكم أن تكون أهلیته سلیمة، فلا 

نصت علیه المادة  سنة كاملة وهذا ما 19جسدي،و یقدر سن الرشد في القانون الجزائري 

  2ق م ج .40

یعد حیاد المحكم واستقلاله من الضمانات الأساسیة في _الحیاد والاستقلالیة: 2

اضیا أو محكما، كما التقاضي، فهما شرطان لمباشرة العملیة التحكیمیة أیا كان القائم بها ق

یعتبران ركیزتان أساسیتان لنجاح المحكم في مهمته، وقد وضع المشرع الجزائري  على عاتق 

إذا علم المحكم من ق إ م إ  حیث جاء فیها: " 2 /1015نصت علیه المادة المحكم التزام

  .3هم " أنه قابل للرد، یخبر الأطراف بذلك، ولا یجوز  له القیام بالمهمة إلا بعد موافقت

أحد الأسباب التي تسمح  الاستقلالیةوبذلك یكون المشرع الجزائري قد جعل من 

حیث نص في  الاستقلالیةلأطراف التحكیم طلب رد المحكم الذي تحوم حوله شبهة عدم 

عند ما تتبین من الظروف الشبه من ق إ م إ على  أنه: " 1016من المادة  3الفقرة 

أو عائلیة مع  اقتصادیة، لاسیما بسبب وجود مصلحة أو علاقة استقلالیتهمشروعة في 

  4أحد الأطراف مباشرة أو عن طریق وسیط ". 

                                                             
  . 150فوزي محمد سامي , المرجع السابق , ص -1
المتضمن القانون المدني،   26/11/1975الموافق  1395رمضان  20المؤرخ في   75/58من الأمر رقم  40المادة   -2

  .11، الجریدة الرسمیة رقم 13/05/2007المؤرخ في  07/05المعدل والمتمم بالقانون رقم 
  ، المرجع السابق.08/09من القانون رقم  1015نص المادة   -3
  .309)، ص2017، (05، العددمجلة أبحاث قانونیة وسیاسیة،"  دور المحكم في العملیة التحكیمیة "، مریم عبد الكریم  -4
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إذا كانت غالبیة النظم ومن بینها القانون الجزائري قد نصت  :الشروط الاتفاقیة -ثانیا

منصة  اعتلائهعلى ضرورة توفر بعض الشروط في المحكم على سبیل الوجوب عند 

التحكیم، فإن التشریع الجزائري قد أعطى للأطراف المحتكمین الحریة الكاملة في تحدید 

صفات وشروط مختلفة في من یختارونه محكما، وذلك بالنظر إلى أهمیة السلطات التي 

  1یتمتع بها المحكم والمركز القانوني الذي یشغله في الخصومة .

  :ومن هذه الشروط نذكر

لم تشترط اغلب التشریعات بما فیها قانون الإجراءات  نسیته:جنس المحكم وج-1

الجزائري أن یكون المحكم من جنس أو جنسیة محددة، وتركت للأطراف الحریة الكاملة في 

  2التحدید وذلك تأكیدا لمبدأ سلطان الإرادة التي یتمیز بها نظام التحكیم في القضاء .

 اشتراطمن الخیارات المتروكة للأطراف إمكانیة اتفاقهم على خبرة وكفاءة المحكم:-2

  3الخبرة والكفاءة في المحكم الذي سوف یختارونه للقیام بإدارة العملیة التحكیمیة .

  ول للمهمة المسندة إلیهمبإرادة المحكم في ق: الفرع الثاني

لا یتم إبرام العقود وفق القواعد العامة إلا بتطابق الإیجاب والقبول كذلك الحال في 

یعدو إلا أن یكون مجرد ترشیح، فلا یتم  الأطراف على اختیاره لا فاتفاقتعیین المحكم، 

تعیین المحكم إلا بعد قبوله بالمهمة التحكیمیة، سواء كانت موافقة صریحة أو ضمنیة، مع 

  4.لزوم الكتابة 

واشترط المشرع الجزائري أن یبدي المحكم أو المحكمون قبولهم صراحة و إلا أعتبر 

من ق إ م  1/ 1015یستشف من نص المادة  تشكیل محكمة التحكیم غیر صحیح وهذا ما

یعد تشكیل محكمة التحكیم صحیحا إلا إذا قبل المحكم أو  لاإ ج التي نصت على أنه: " 

، غیر أن المشرع الجزائري لم یحدد الطریقة التي یبدي 5"یهمالمحكمون المهمة المسندة إل

بها المحكم، أو المحكمین قبولهم تولي مهمة التحكیم إلا أننا نرجح أن یكون قبول المحكم 

لهذه المهمة كتابیا مثلما قررته الكثیر من التشریعات، ویجب أن تتضمن هذه الوثیقة تاریخ 

                                                             
  . 166، 165لزھر بن سعید، المرجع السابقص   -1
  . 167المرجع نفسھ , ص  -2
  . 309مریم بن عبد الكریم , المرجع السابق , ص  -3
  .189، 188لزھر بن سعید، المرجع السابق، ص -4
  ، المرجع السابق.08/09من القانون رقم  1/ 1015المادة -5
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بها في مواجهته إذا أخل  الاحتجاجة بتوقیعه حتى یمكن قبوله تولي المهمة، وأن تكون ممهور 

  1الملقاة على عاتقه بمناسبة تولیه مهمة الفصل في النزاع . الالتزاماتبأحد 

  الفرع الثالث: أثر قبول المحكم لمهمة التحكیم

یترتب على قبول المحكم لمهمته التحكیمیة خلق التزامات متبادلة بین المحكم وأطراف 

یكون في صورة عقد یربط الأطراف المتنازعة والمحكم أو المحكمون، فیلتزم المحكم  النزاع،

بالتحكیم ویلتزم الطرف المتنازع بدفع الأتعاب، لذا فیلزم لقیام عقد التحكیم هذا  قبول التحكیم 

واتصاله بإیجاب الأطراف المتنازعة، ولا یترتب على رفض  المحكم لمهمته بطلان اتفاق 

  2.طرافنما تعلق آثاره إلى حین تمام القبول من محكم آخر یتفق علیه الأالتحكیم، وإ 

مة كما أنه لقبول المحكم لمهمته أثرین هامین : الأول هو تثبیت إنهاء تشكیل المحك

  ین .التحكیمیة , والثاني وهو الأهم بدایة العد، إذ أنه من هذا الوقت تبدأ مهمة المحكم

  توفر أسباب الرد دور الإرادة عند الفرع الرابع:

إن اتفاق أطراف النزاع على تعیین محكم معین یبنى على فرضیة خلو هذا المحكم من 

الأسباب الداعیة لرده بعد تعیینه، وهي الأسباب التي تؤثر في حیاده واستقلاله، لذا یجدر 

قبول مهمة  بالمحكم أن یفصح عن هذه الأسباب التي قد تدعو لرده قبل إعلانه النهائي

التحكیم حتى یكون الأطراف على بینة من الأمر.فإما یقبل الأطراف تعیین نفس المحكم 

بأنها لن تؤثر في حیاده  لاقتناعهمطلب رده نظرا  بالرغم من الأسباب الي قد تثیر في تقدیره

واستقلالیته، وهنا لا یجوز لأحد الأطراف طلب رد هذا المحكم لنفس الأسباب التي كشف 

  3نه، و أما یتفقان على تعیین محكم آخر.عنها قبل تعیی

وفي الأخیر نستخلص أن موضوع تشكیل محكمة التحكیم یرتكز أساسا على إرادة 

الأطراف ویتجسد ذلك من خلال الحریة الممنوحة للأطراف في اختیار المحكمین،  وحریتهم 

لتزامات التي في تحدید المهام المسندة إلیهم عن طریق تحدید السلطات الممنوحة لهم، والا

  4تقع على عاتقهم بمجرد قبولهم للمهمة التحكیمیة وذلك بمقتضى عقد التحكیم .

  

  

                                                             
  .189،190لزھر بن سعید، المرجع السابق، ص  -1
  .14،15المھدي الشناني، المرجع السابق، ص  -2
3

  . 36محمد جارد، المرجع السابق، ص  -
  . 37المرجع نفسھ،  ص -4
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  دور إرادة الأطراف في ضبط سلطات والتزامات المحكم: المطلب الثالث

عینت القوانین الوطنیة ومعظم أنظمة واتفاقیات التحكیم التجاري الدولي بیان سلطات  

القاضي العادي هو  اختصاصمحكمة التحكیم والتزاماتها في خصومة التحكیم، ذلك أن 

فیه هو إٍرادة  الاختصاصاختصاص عام وشامل، أما التحكیم التجاري الدولي فإن مصدر 

  1. استثنائیةسلطات واختصاصات الأطراف التي تمنح المحكم 

وفي المقابل فإن هذه الإرادة تقیده بمجموعة من الإلتزامات لأن المحكم یمكنه الخروج 

  2عن حدود المهمة التحكیمیة التي عهدت بها إلیه الأطراف .

 وعلیه لمعرفة ما مدى  حریة الأطراف في تحدید سلطات والتزامات المحكم نقسم هذا

) نيالفرع الثا)عن تحدید سلطات المحكم، ثم في(الفرع الاولنتكلم في (المطلب إلى فرعین 

  عن تحدید التزامات المحكم .

  دور إٍرادة الأطراف تحدید سلطات الحكم: الفرع الأول

یتمتع المحكم أو هیئة التحكیم بسلطات واسعة فیما یخص موضوع النزاع وتتسع 

  3خلال اتفاق التحكیم الذي تم بینهما .المحتكمین من  وتضیق هذه السلطات وفقا لإرادة

القواعد القانونیة  استبعادبل أنه في بعض الأحیان تعطي الأطراف للمحكم إمكانیة 

التي تكون في نظر الأطراف غیر عادلة وغیر ملائمة والفصل على أساس مبادئ العدالة 

ات المحكم تستمد والإنصاف المستمدة من إرادة الأطراف في حقل التجارة الدولیة، لأن سلط

قاضي من نوع خاص، وأنه  باعتبارهمن الطبیعة الخاصة للوظیفة التي یمارسها المحكم 

  4یستمد سلطاته من المصدر الوحید المتمثل في إرادة الأطراف .

الذي الأساس و وبما أن سلطة المحكم للفصل في النزاع هي محور عملیة التحكیم 

فالمحكم بمقتضى هذه الإرادة یتمتع بصلاحیات  من إرادة الأطراف لذایستمده المحكم 

وسلطات هامة تشمل توجیهات حول السلطات المخولة له من أجل السیر في الدعوة غیر 

أنه لا بد أن یراعي ولا یخرج في قضائه عن الإطار العام للقانون ومبادئ العدالة في 

                                                             
  .38،  37محمد جارد، المرجع السابق، ص  -1
  .38محمد جارد، المرجع السابق، ص  -2
، رسالة ماجستیر(غیر منشورة) ، جامعة الشرق القیود الواردة على نظام التحكیم التجاريعبد الله محمد المحامید، -3

  .32، ص 2018الأوسط ، الأردن، 
  .38محمد جارد، المرجع السابق، ص -4
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ى فإن المحكم ملتزم الحالات التي یكون الأطراف قد أجازوا  ذلك، وفي الحالات الأخر 

  بتطبیق القانون الواجب التطبیق على العقد.

فالأصل أن یتفق أطراف النزاع على حل خلافاتهم وفقا لأحكام القانون المختار 

فیمارس المحكم سلطة  القاضي، ویلتزم بتطبیق أحكام هذا القانون على النزاع المطروح 

الذي لا یتقید فیه المحكمون بقواعد القانون  علیه، بینما ینصرف التحكیم بالصلح إلى التحكیم

اإلى قواعد العدالة، ولو  استنادالموضوعیة عند الفصل في النزاع، حیث یمكنهم الفصل فیه 

حیث یرتضي أطراف النزاع تحویل  قواعد القانون واجبة التطبیق، استبعادأدى ذلك إلى 

  1.عدالةالمحكم صلاحیة الفصل في النزاع وفقا لما یراه محققا لل

إن عدم وجود قانون محدد للتحكیم یؤدي بالنتیجة وبصورة مباشرة إلى توسیع سلطات 

المحكم في إجراءات التحكیم، إلا أن ذلك لا ینبغي أن یفسر على أن المحكم في حالة قیامه 

بالنظر في النزاع الدولي علیه تطبیق قواعد الإجراءات المتبعة في قانونه، فمثل هذا الالتزام 

  2یمكن الأخذ به للأسباب  التالیة :لا

  یم._أن لأطراف النزاع الحریة في تحدید القواعد الواجب إتباعها في إجراءات التحك1

_ وطالما لا یوجد قانون محدد للتحكیم ,فإن المحكم ستكون له سلطة واسعة في 2

  تحدید القواعد الي ستنظم إجراءات التحكیم.

حیث نصت على ذلك بصورة  1971بیة للتحكیم لعام هذا ما أخذت به الاتفاقیة الأورو 

" في حالة اتفاق الأطراف على : والتي جاء فیها مایلي 4/3واضحة وصریحة في المادة 

إحالة النزاع إلى التحكیم الخاص دون أن یحدد اتفاق التحكیم قواعد الإجراءات اللازمة 

  3حكمین الذین تم تسمیتهم ".لسیر التحكیم، فإن هذه الإجراءات یتم تحدیدها من قبل الم

السالف لسلطات المحكم الدولي تسمح لنا بتبدید الصورة المأخوذة  الاستعراضإن   

عن التحكیم، فالمحكم یستطیع أن یملك الكثیر من السلطات، إلا أنه لا یفلت من مراقبة 

فهؤلاء الذین یستطیعون توسیع أو تقلیص سلطاته،فأطراف العقد لهم  أطراف العقد له،

                                                             
  .39المرجع السابق، ص محمد جارد،   -1
 30، (1،  العدد25، المجلد مجلة العلوم القانونیة ",الرفیعي، "سلطات المحكم التجاري الدوليعلي كاظم  -2

  . 44)،  ص 2010یونیو
  . 45،  44المرجع نفسھ , ص  -3
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السیطرة على سلطات المحكم،لا سیما وأن الطبیعة التعاقدیة للتحكیم توضح هذه السلطات 

  1وتفرضها،وللأطراف السلطة التي تخولهم لتوسیع أو تقلیص سلطات المحكم .

  حكمدور الإرادة في تحدید التزامات الم :الفرع الثاني

إن الالتزام الأساسي بموجب عقد التحكیم هو النظر في النزاع وإصدار الحكم الصحیح 

والنهائي بشأنه، وهناك التزامات وواجبات عدیدة تقع على عاتق المحكم، وتتحدد هذه 

الالتزامات وفقا لعقد التحكیم، وفقا للقانون الواجب التطبیق على الإجراءات أو وفقا للقواعد 

  2تي تم اختیارها لسیر إجراءات التحكیم.الدولیة ال

  و من بین أهم التي یتقید بها المحكم ما یلي :

تترك الطبیعة الاتفاقیة للتحكیم  :القواعد الإجرائیة الاتفاقیة احتراممن خلال  -أولا 

ولإرادة الأطراف الحریة في اختیار القواعد التي تسیر علیها الخصومة التحكیمیة، إما بوضع 

بالإحالة إلى قانون إجراءات  قواعد خاصة، أو بإخضاع إجراءات التحكیم لنظام تحكیمي، أو

  3اتفاقي بین الأطراف.معین,أوبدمج هذه القوانین في قالب واحد لتصبح قانون إجرائي 

  4وهذا الاتفاق یعتبر أساس العملیة التحكیمیة ویعطي المحكم  ولایته في التحكیم .

ن موبما أن المحكم یستمد سلطاته للفصل في النزاع من إرادة الأطراف، فلا بد علیه 

یمي هذه القواعد الإجرائیة وعدم مخالفتها، وكل مخالفة لها قد تعرض الحكم التحك احترام

  للطعن بالبطلان.

ینبثق عن الإلتزام بضرورة إحترام المحكم للقواعد الإجرائیة الاتفاقیة عدة التزامات 

  5نذكرأهمها: 

_في حالة عدم اتفاق الأطراف على قواعد إجرائیة معینة یتولى المحكم إعمال 1

  إجراءات  تحكیمیة شرط ألا تتعارض مع إرادة الخصوم وتحقق مبدأ العدالة والإنصاف.  

_یلزم المحكم بإصدار الحكم التحكیمي في أقرب فرصة ممكنة أو خلال المدة التي 2

اتفق علیها الأطراف في اتفاق التحكیم، ویلتزم بإصدار حكم وفقا للصیغة التي یتطلبها 

  6القانون .

                                                             
  .83ص علي كاظم الرفاعي، المرجع السابق،  -1
  .231، 230فوزي محمد سامي، المرجع السابق، ص -2
  .40محمد جارد، المرجع السابق،ص -3
  .210لزھر بن سعید، المرجع السابق، ص  -4
  .41، 40محمد جارد، المرجع السابق، ص-5
  .230فوزي محمد سامي، المرجع السابق، ص -6
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بالمحافظة على سریة المستندات وعدم إفشاء  الالتزاممحكم أیضا _یجب على ال3

  1أسرار الخصوم .

 م یكنلكما  أنه على المحكم توقیع الحكم أما تسبیب الحكم فیترك أمره ألى تقدیره إذا 

ى هناك اتفاق بین الأطراف على هذه المسألة أو إذا لم یكن القانون الواجب التطبیق عل

  ب الحكم.الإجراءات یتطلب تسبی

یعتبر مبدأ احترام حقوق الدفاع من المبادئ  :من خلال احترام حقوق الدفاع -ثانیا

الأساسیة التي یقوم علیها نظام التقاضي بوجه عام، فعلى الرغم من الطابع الرضائي 

  2والاتفاقي للتحكیم فإنه یجب على المحكم احترام مبدأ حقوق الدفاع.

في الرد وحق المدعى علیه ، دفاع عن دعواهفي ال والحق في الدفاع یعني حق المدعي

حق الدفاع تطبیقات كثیرة تبدأ من اللحظات الأولى  ولاحترام، على الدعوى المرفوعة ضده

  3لإجراءات التحكیم ومنها:

_ضرورة إعلام الخصم إعلاما صحیحا وعلى النحو الذي تفرضه القوانین العامة في 1

  القانون الواجب التطبیق .علم   قانون الإجراءات المدنیة و 

_ضرورة إخطار الخصم،وتكلیفه بالحضور قبل التاریخ الذي تعینه هیئة التحكیم 2

  بوقت كافي تراعي فیه مواعید المسافة.

  _ضرورة عقد مرافعة شفویة إن طلب ذلك أحد الخصوم .3

   _السماح لكل طرف بتقدیم طلبات جدیدة أو مقابلة مادامت في حدود اتفاق التحكیم4

وبالتالي یجب على المحكم أن یكفل للأطراف كافة حقوقهم المتعلقة بالضمانات 

الأساسیة للتقاضي والتي تتمثل على سبیل المثال في حق الدفاع، وحق الاثبات، وحق 

  4المرافعة ..الخ.

لیة قاعدة مادیة دو  05/1وقد جعلت اتفاقیة نیویورك من مبدأ حقوق الدفاع في مادتها 

  حقوق الدفاع دون إستثناء لقانون دولة معینة .توجب إحترام 

في  من المبادئ الأساسیة المستقرة :من خلال احترام المساواة بین الخصوم -ثالثا

المحكم لمبدأ المساواة بین الخصوم،بمعنى  احترامالخصومة التحكیمیة كخصومة القضاء 

                                                             
  . 217لزھر بن سعید، المرجع السابق، ص -1
  . 17، 16المھدي الشناني، المرجع السابق،  ص -2
  .201, 200لزھر بن سعید، المرجع السابق، ص  -3
  .201المرجع نفسھ ، ص  -4
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ویعتبر هذا المبدأ  العدل،إعطاء للخصوم فرص متكافئة لإبداء وجهة نظرهم وإلا اختل میزان 

  1مسلما به في كل التشریعات المقارنة دون الحاجة إلى وجود نص خاص به .

ویقصد بمبدأ المساواة بین الخصوم المساواة الإجرائیة ومنح الخصوم فرص متساویة 

  2لإبداء دفاعهم وطلباتهم ومستنداتهم .

أثناء النظر في الخصومة  فهذا الالتزام یفرض على المحكم مراعاة إعمال المساواة

أو معاملتهم بالمثل فلا یمنح طرف حق ما دون الطرف  التحكیمیة بین الأطراف المحتكمة

الاخر ولایسمع من طرف دون الآخر، وعلیه أن یتیح لكل طرف فرصة كافیة ومتكافئة 

  3لعرض دعواه والدفاع عنها .

أهم  یعتبر مبدأ  المواجهة من :مبدأ المواجهة بین الخصوم احتراممن خلال  -رابعا

  4حقوق الدفاع والمساواة بین الخصوم . احترامالمبادئ المتفرعة عن مبدأ 

فمن المبادئ الجوهریة في التقاضي وجوب حصول الإجراءات في مواجهة  الخصوم 

یة یتعین على كل خصم إطلاع خصمه بكافة الإجراءات وعناصر الخصومة الواقع إذ

ولیس للمحكم أن یجري اتصالا مع أحد الطرفین دون علم  علیها، یتركزوالقانونیة التي 

  5.الأخرولیس له مقابلة طرف دون  فخطاباته یجب أن توجه للطرفین، الطرف الآخر،

والهدف من مبدأ المواجهة هو التزام المحكم بالحد الأدنى من الأمانة ومراعاة عدم 

تتم في إطار القضیة فلا یجوز للمحكم أن مفاجئة الأطراف بالمقترحات والأعمال التي 

یباغت الخصوم بتكییف جدید للوقائع وإلا تعین علیه إعادة فتح باب المرافعة ووضع هذا 

  6التكییف تحت نظر الخصوم .

لى والمشرع الجزائري قد جعل عدم مراعاة مبدأ الوجاهیة من الأسباب التي قد تؤدي إ

هم منه تكریس المشرع لهذا المبدأ في القانون الطعن ببطلان الحكم التحكیمي، مما یف

  المتضمن لقانون الإجراءات المدنیة و الإداریة. 08/09

                                                             
  . 17المھدي الشناني،المرجع السابق ، ص   -1
، الدار العلمیة الدولیة للنشر والتوزیع، مصر، 1، ط التزامات وسلطات المحكم في الإثباتمنیر یوسف المناصیر، -2

  .126،  ص 2016
  .196لزھر بن سعید، المرجع السابق،  ص -3
  .42محمد جارد، المرجع لسابق، ص -4
  .197لزھر بن سعید، المرجع السابق ، ص   -5
  .197المرجع نفسھ ، ص  -6
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 حدود السلطات احترامأنه یقع على عاتق المحكم  سبق، نستخلص بناءا على ما

والالتزامات التي رسمتها إرادة الأطراف، والمبادئ الأساسیة للخصومة التحكیمیة، 

هذا عن هذا المسار من قبل المحكم قد یعرض القرار التحكیمي للطعن و إبطال  وكالانحراف

  1التحكیمي. القرار

ومة دور الإرادة في اختیار القانون الواجب التطبیق علي الخص :المبحث الثاني

  التحكمیة

تنعقد الخصومة التحكیمیة بإعلان أحد أطراف النزاع رغبته في اللجوء إلى التحكیم 

اءاته إلى الطرف الآخر، فبعد تشكیل الهیئة التحكیمیة حسب النظام المتفق وتحریك إجر 

علیه، وقبول المحكمون للمهمة المسندة إلیهم، یكون الأطراف قد بدأوا إجراءات التحكیم،  

التحكیم المبرم بینهم، تبدأ الهیئة التحكیمیة في  لاتفاقومواصلة لإعمال إرادة الأطراف وفقا 

بإعمال الإجراءات المختلفة حتى صدور الحكم  وذلك الاتفاقبیقا لهذا تجسید إرادتهم تط

  2التحكیمي وتسویة النزاع . 

لذا فإن دارستنا في هذا المبحث ستنصب حول تحدید إرادة الأطراف أثناء سیر  

 الخصومة التحكیمیة، انطلاقا من تحدید القانون الواجب التطبیق علي إجراءات التحكیم

طلب الم)، ثم القانون الواجب التطبیق علي موضوع النزاع (المطلب الأول( التجاري الدولي 

  ). المطلب الثالث)، وصولا إلي تنفیذ الحكم التحكیمي(الثاني

كیم ت التحدور الإرادة في تحدید القانون الواجب التطبیق علي اجراءا: المطلب الأول

  الدولي التجاري

المقصود بالقانون الواجب التطبیق علي الإجراءات تلك القواعد الإجرائیة التي یتعین 

صدور الحكم التحكیمي، وتلعب إرادة الأطراف في  ىالتحكیم وحت هیئةاتباعها بعد تشكیل 

هذا المجال دورا أساسیا، إذا یمكن للأطراف عن طریق اتفاق التحكیم تحدید القواعد التي 

  3التي تتبعها الهئیة التحكمیة.تنظم الإجراءات 

بحیث تتفق أغلب القوانین الوطنیة والاتفاقیات الدولیة ومن بین هذه القوانین القانون 

إجراءات التحكیم لقانون الإرادة، ولهذا سوف نبین الأصل وهو قانون  إخضاعالجزائري علي 

                                                             
  .43، 42محمد جارد ، المرجع السابق  -1
  . 43محمد جارد , المرجع السابق  ص  -2
  . 44، 43المرجع نفسھ ، -3
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)، وفي غیاب فرع الأولالالإرادة في تحدید القانون الواجب التطبیق علي إجراءات التحكیم (

  ).الفرع الثانيالمعتمدة ( ةیالاحتیاط الضوابطقانون الإرادة تبین 

  تطبیق قانون الإدارة :الفرع الأول

من الواضح أن الأطراف في التحكیم التجاري الدولي لهم الحریة في اختیار قانون 

أمام  یطبق علي الإجراءات بینما لا یسمح بذلك للأطراف في القضایا المرفوعة

الأطراف هو  لاختیارالتحكیم التجاري الدولي  ویعتبر خضوع القانون الإجرائي في1القضاء،

الأصل  المعتمد لدى القوانین الوطنیة للدول، وكذا الاتفاقیات الدولیة، ومقتضى هذا الأصل 

  2أن تخضع إجراءات التحكیم للقانون الذي یختاره الأطراف في اتفاق التحكیم .

حیث أن المشرع الجزائري كرس مبدأ سلطان الإرادة في إخضاع إجراءات التحكیم 

یمكن أن من ق إ م إج التي تنص علي أنه "  1043لإرادة الأطراف, وهذا یظهر في المادة 

 استنادافي الخصومة مباشرة أو  إتباعهاالإجراءات الواجب  تضبط في اتفاقیة التحكیم،

الإجراءات إلى قانون الإجراءات الذي یحدده  إخضاع هذهكما یمكن  نظام تحكیم، ىعل

  3" .الأطراف في اتفاقیة التحكیم

ویظهر من نص المادة أن المشرع الجزائري أكد على ضرورة احترام إرادة الأطراف 

فیما یخص تحدید القانون واجب التطبیق على إجراءات التحكیم في مجال التحكیم التجاري 

راف اختیار اي  قانون إجرائي لدولة ما لیطبق على إجراءات الدولي، حیث یمكن للأط

التحكیم، كما یمكنهم تطبیق القواعد الإجرائیة المنصوص علیها في أحد لوائح مراكز 

ومؤسسات التحكیم الدائمة، واخیرا یمكنهم وضع قواعد إجرائیة من ابتكارهم، وتكون محكمة 

فیما یخص تنظیم الإجراءات الواجب اتباعها  التحكیم ملزمة بإحترام وتطبیق إرادة الأطراف

  4أمامها للنظر في النزاع .

اإلى ضرورة اختیار أطراف التحكیم للقانون الذي  الذي یدعو الاتجاهغیر أننا نؤید 

یحكم الإجراءات لأنه یعد من أفضل السبل للإفلات من القواعد الإجرائیة الوطنیة، وكذلك 

ة في ید محكمة التحكیم التي قد تختار قواعد تخالف توقعات القواعد الإجرائی عدم ترك مسالة

                                                             
بشائر صلاح عبد الله الغانم ،" دور سلطان الادارة في اختیار القانون الاجرائي علي التحكیم  دارسة في قواعد  -1

  .  216) ، ص 2020، (1، العدد  المجلة الدولیة للقانون"، مركزالویبر للتحكیم والوساطة
  . 186محمد كولا، المرجع السابق، ص  -2
  ، المرجع السابق .08/09من القانون رقم  1043المادة -3
  . 246لزھر بن سعید، المرجع السابق،  ص -4
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الأطراف، كما نحبذ أن یتضمن اتفاق التحكیم حلولا للمشكلات الإجرائیة التي یمكن أن 

  1تعترض سیر عملیة التحكیم .

والملاحظ كذلك أن المشرع الجزائري أغفل بضع القیود على إرادة الأطراف في تحدید  

التنكیل بأصول التقاضي المتعارف علیها،  إلىإجراءات الخصومة التحكیمیة مما قد یؤدي 

  2.المتكافئة لكل منهما لعرض  قضیتهوفي مقدمتها المساواة بین الطرفین، وتهیئة الفرص 

لتحكیم في الجزائر ویخضع لقواعد إجرائیة غیر القواعد الإجرائیة وعلیه عندما یجري ا

الجزائریة، فإن تدویل القواعد الإجرائیة لا یخل بالنظام العام الإجرائي إلا إذا كان هناك 

  3مساس بالمبادئ الأساسیة في الإجراءات كمبدأ وجاهیة المحاكمة وحقوق الدفاع .

  طیةتطبیق الضوابط الاحتیا :الفرع الثاني

إذا كان لاتفاق الأطراف الحریة في تنظیم إجراءات الخصومة فإن هذا الوضع یمكن 

الإلمام بكل المسائل الإجرائیة أو عدم الاتفاق  استطاعتهأن تتخلله بعض الصعوبات كعدم 

منهم بأنها مسائل  اعتقاداإما لنسیان تحدید تلك المسائل الإجرائیة 4على اختیار قانون معین،

قضائیة تخص عمل هیئة التحكیم أو اختلفوا حولها أو تعذر علیهم الاتفاق علیها أو قدروا 

  5أن هیئة التحكیم هي الأقدر على تحدید القواعد الإجرائیة التي تتبع أمامها.

وأمام غیاب اتفاق الأطراف حول تحدید القانون واجب التطبیق على الإجراءات  كان 

ى محكمة التحكیم تحدید هذه القواعد الي تتبع أمامها غیر أن سلطة هیئة التحكیم لزاما عل

  6في تحدید هذه القواعد لیست مطلقة وتحكمها عدة اعتبارات.

 كل من الفقه والقضاء لهیئة التحكیم عدة خیارات أهمها تطبیق فقد أعطىوبالتالي 

وضوع مالتي یطبق قانونها على  دولةتطبیق القانون الإجرائي للاولا)، قانون مقر التحكیم (

  .ا) ثالثتطبیق القواعد الإجرائیة لأحد مراكز أو مؤسسات التحكیم الدائمة( ثانیا)النزاع (

وإن كان أساسه إرادة  التحكیمیرى بعض الفقهاء أن  :تطبیق قانون مقر التحكیم -أولا

الأطراف إلا أن طبیعته عمل قضائي تجعل الأحكام التي تصدر نتیجة للتحكیم هي أحكام 

هي إلا  قضائیة هدفها تطبیق العدالة بین أطراف النزاع،وبما أن المحكم أو هیئة التحكیم ما

                                                             
  . 247المرجع نفسھ، ص -1
  . 46محمد جارد، المرجع السابق، ص -2
  .49،ص2004, دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،2، ط التحكیم التجاري الدولي في الجزائريكمال علیوشقربوع،  -3
  .47محمد جارد، المرجع السابق، ص -4
  .250لزھربن سعید، المرجع السابق، ص-5
  .250المرجع نفسھ، ص -6
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لمحكم أن جهة قضائیة وأن مكان القاضي هو إقلیم الدولة التي یمارس فیها وظیفته فعلى ا

  1یطبق قانون المكان الذي یجري فیه التحكیم.

ولقد لقي تطبیق قانون مقر التحكیم على إجراءات التحكیم في حالة غیاب اتفاق 

الأطراف قبولا واسعا لدى الفقه والاتفاقیات الدولیة وحتى بعض التشریعات الوطنیة لیحكم 

المؤید لقانون مقر  للاتجاهإجراءات التحكیم في هذه الحالة وباستقراء التطور التاریخي 

  2لاص دعائمه التي یستند علیها وهي:التحكیم یمكننا استخ

 عملیة_أنه لیس باتفاق التحكیم وحده یؤتي التحكیم ثماره، بل لابد من میلاد حقیقي ل1

  ا.وانینهقفي الدولة التي یجري فیها وفق الإجراءات التي تقررها  التحكیم،  وهو مالا یتم إلا

أة كیم لیس فیه أیة مفاج_ ومن ناحیة ثانیة فإن تطبیق قانون دولة محل إجراء التح2

  لأطراف التحكیم .

یة التحكیم وعمل _ ومن ناحیة أخرى كذلك فإنه لا یمكن إنكار الروابط بین دولة مقر3

في  ساعدةالتحكیم ذاتها، ففي بدایة العملیة التحكیمیة تتدخل محاكم دولة مقر التحكیم في الم

بتدابیر  كمین أو تتدخل للأمرتشكیل هیئة التحكیم عند إخفاق الأطراف في اختیار المح

  وقتیة أو تحفظیة تقتضیها طبیعة النزاع ... الخ.

ة _ وأخیرا فان إخضاع إجراءات التحكیم لقواعد دولة مقر التحكیم یتماشى مع قاعد4

نص تالتنازع المعروفة في كل النظم القانونیة بشأن مسائل الإجراءات، وهي القاعدة التي 

وجمیع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد  الاختصاصعلى أنه یسري على قواعد 

  الذي تقام فیه الدعوى أو تباشر فیه الإجراءات .

فایة كوعلیه یتعین الرجوع إلى النظام القانوني السائد في دولة مقر التحكیم عند عدم 

وع رجقد یحتویها من قصور خلال سكوت الأطراف، وال القواعد الإجرائیة المطبقة أو لسد ما

  .واحتیاطیةإلى قانون  دولة مقر التحكیم یأتي بصورة تكمیلیة 

فیالمادة الخامسة منها على أنه  القانون  1958ولقد اتجهت معاهدة نیویورك لسنة 

قانون إرادة المتعاقدین، وعند عدم الاتفاق یطبق قانون  الواجب التطبیق على الإجراءات هو

  3وهو قانون الدولة التي یجري فیها التحكیم .  الدولة التي یصدر فیها حكم التحكیم،

                                                             
  .166فوزي محمد سامي، المرجع السابق، ص -1
  .251بن سعید، المرجع السابق،  ص لزھر  -2
  .269صبرینة منار،  فاطمة الزھراء  منار،المرجع السابق،  ص  -3
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الإحالة على القواعد الإجرائیة لقانون مقر  أستبعدوالملاحظ أن المشرع الجزائري قد 

التحكیم فلم ینص على أن قواعد الإجراءات الجزائریة هي التي تطبق عندما یجري التحكیم 

نون الذي یحكم إجراءات الخصومة في الجزائر في حالة عدم اتفاق الأطراف على تحدید القا

جراءات التحكیمیة، بل أعطى المشرع احتیاطیا الاختصاص للهیئة التحكیمیة لاختیار الإ

  1.المناسبة

على أساس أن إعمال نظریة قانون مقر التحكیم  للانتقاد الاتجاهولقد تعرض هذا 

ة إلى صعوبة وإطلاقه لیحكم إجراءات المنازعة یتصف بالجمود إلى حد كبیر بالإضاف

تطبیقها من الناحیة العملیة لأنه كثیرا مایثور التساؤل حول تحدید،معنى قانون مقر التحكیم 

فهلهو قانون الدولة التي تنعقد فیها هیئة التحكیم لأول مرة، أو قانون الدولة التي صدر فیها 

وبالتالي ترجح القرار، كما قد یكون قانون مقر التحكیم هو القانون الوطني لأحد الأطراف، 

إستثناء عن الأصل إذ ینبغي  كفة أحدهم على الآخر،  ویبقى قانون محل إجراء التحكیم

تأكید دور قانون الإرادة، وفي غیابه إذا حصل وطبق قانون مقر التحكیم، فینبغي أن یفسر 

أنه حل احتیاطي جاء تدعیما لإجراء التحكیم كنظام دون البحث عن المبرر أو الأسباب 

  2یقیة التي دفعت الأطراف لإجراء التحكیم في بلد معین.الحق

جاء  :اختیار الهیئة التحكیمیة للقانون الواجب التطبیق على إجراءات التحكیم -ثانیا

وإحتیاطیا في حالة غیاب دور إرادة الأطراف في اختیار القانون الواجب  هذا الحل إستثناءا

التطبیق على إجراءات التحكیم أو إغفاله لبعض الجوانب الإجرائیة، وحتى لا یفقد التحكیم 

فعالیته وجدیته وتفادیا لأي فراغ قانوني قد ینجم عن سكوت الأطراف في تحدید هذا القانون 

المقارنة وكذا بعض الاتفاقیات الدولیة على دور الهیئة في فقد نصت أغلب التشریعات 

وضع القواعد الإجرائیة التي تراها مناسبة سواء بالإحالة إلى  قانون داخلي یراه المحكم أكثر 

  .3بموضوع التحكیم محل النظر وإما بالرجوع إلى نظام تحكیمي یراه أكثر ملائمة ارتباطا

م القانون الإجرائي للدولة التي یطبق قانونها على یؤید بعض الفقه تطبیق هیئة التحكی

موضوع النزاع فالأصل هو وحدة القانون الواجب التطبیق على الموضوع والإجراءات، ویشیر 

على نحو مباشر إلى القانون الموضوعي دون الحاجة إلى الرجوع إلى قواعد التنازع في هذا 

                                                             
  .48محمد جارد، المرجع السابق، ص-1
  .20المرجع السابق، ص المھدي الشناني،  -2
  .  22المھدي الشناني، المرجع السابق،  ص   -3



الدولي التجاري التحكيم اتفاقية في الإرادة سلطان مبدأ إعمال:  الأول الفصل  

 

27 
 

 اختیارهملقانون موضوعي یعبر عن الأطراف  اختیارالقانون، والعكس صحیح بمعنى أن 

  1للقانون الإجرائي ویطبق على كل من المسائل الموضوعیة  والإجرائیة .

وفي حالة عدم إتفاق الأطراف على إجراءات التحكیم یكون لهیئة التحكیم دور إیجابي  

في هذا التي تطبق على المنازعة التحكیمیة، وللهیئة التحكیمیة   القواعد الإجرائیة اختیارفي 

الشأن أن تختار بنفسها القواعد الإجرائیة التي تراها مناسبة لموضوع النزاع، فلها أن تصوغ 

بالنزاع، ولها أن تقرر إتباع الإجراءات النافذة في النظام الإجرائي  اتصالهاهذه القواعد عند 

مركز في دولة من الدول، كما لها أن تقرر إتباع نظام إجرائي معتمد من طرف منظمة أو 

,وبالتالي فإن إرادة هیئة التحكیم تحل محل إرادة الأطراف في 2من المراكز الدائمة للتحكیم

  .3إختیار القواعد الإجرائیة

وإن كانت معظم التشریعات الوطنیة قد قامت بإعطاء الحریة للمحكم في تحدید القانون 

الواجب التطبیق على إجراءات الخصومة التحكیمیة في غیاب إرادة الأطراف على غرار 

قد سار على نفس النهج  الآخرالمشرع المصري والمشرع الفرنسي فإن المشرع الجزائري هو 

  4ج, ق إ م إ1043/2في المادة

ولقد كرست أیضا بعض الاتفاقیات الدولیة دور الهیئة التحكیمیة احتیاطیا في تحدید 

من نظام  11الواجب التطبیق على الإجراءات،ومثال ذلك مانصت علیه المادة  القانون

یتولى المحكم تحدیدها سواء في نشالها  الأطرافعند انتقاء تحدید الغرفة الدولیة  أنه : " 

  5. إلیهلم یصل  أووطني  ائيإجر قانون  إلى

 وفي نظرنا نرى ضرورة مراقبة حسن اختیار الهیئة التحكیمیة للقانون الواجب التطبیق

الوطنیة عند تعاقدها  الاقتصادیةعلى الإجراءات التحكیمیة خاصة فیما یتعلق بالمؤسسات 

مع الشركات الأجنبیة لأن إعطاء السلطة والحریة للمحكم في هذا الشأن لا یخلو من خطورة 

  6الوطنیة. الاقتصادیةلقانون معین قد لا یخدم مصلحة هذة المؤسسات  الانحیاز

                                                             
  .255لزھر بن سعید،  المرجع السابق، ص   -1
  . 199محمد كولا،  المرجعالسابق، ص  -2
  .49محمد جارد، المرجع السابق، ص  -3
  , المرجع السابق.09\08من القانون رقم  1043/2المادة  -4
  .50، 49سابق، ص محمد جارد، المرجع ال  -5
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بها  ومهما یكن فإن القواعد الإجرائیة التي تختارها الهیئة التحكیمیة لابد أن یحاط

الفة للنظام العام وتراعى فیها المبادئ الأساسیة لضمانات تكون مخ لا الأطراف، وأن

  افه.التقاضي التي تتكفل بحقوق الدفاع والمواجهة حتى یكون التحكیم قادرا على تحقیق أهد

الإرادة لاختیار القانون الإجرائي على التحكیم  بمبدأ الاعتراففي الأخیر نستخلص أن 

  1,مزایا متعددة تتفق مع طبیعة التحكیم  له

على إرادة الأطراف في تحدید  الدولیة تستندلذلك نجد أن أغلبیة الفقه والاتفاقیات 

القانون الواجب التطبیق على سیر إجراءات الخصومة التحكیمیة كأصل عام،  لأنها الأكثر 

تماشیا مع متطلبات التجارة الدولیة  والأكثرمع الواقع العملي للتحكیم التجاري الدولي  انطباقا

هذه الإرادة تلجا الهیئة التحكیمیة إلى الحلول الاحتیاطیة التي حددتها الشركات  غیاب وفي

  2الوطنیة حسب الأولویة  .

  اعالنز  دور الإرادة في تحدید القانون الواجب التطبیق على موضوع :المطلب الثاني

إن تحدید القانون الواجب التطبیق على موضوع النزاع لا یقل أهمیة عن موضوع 

تحدید القانون الواجب التطبیق على إجراءات التحكیم، إذ لیس من الواجب على الأطراف 

تحدید قانون موحد یحكم إجراءات التحكیم وموضوع النزاع في آن واحد، بل قد یختلف 

القانون  واختیارعن ذلك الذي یحكم مسائل الإجراءات،  القانون الذي یحكم موضوع النزاع

الواجب التطبیق على موضوع النزاع له أهمیة كبیرة في العقود الدولیة، حیث یتم التأكد من 

إلى هذا  الاستنادوفي حالة غموضها أو عدم كفایتها یتم  مدى صحة بنود العقد على أساسه،

  3القانون الموضوعي لتكملة ذلك.

یع الهامة التي تواجه المحكم عندما یقوم بالفصل في النزاع القائم بین من المواض

الأطراف، لأن دور المحكم یقوم في الأساس على البحث عن القواعد التي تحكم موضوع 

النزاع من خلال بحثه عن الإرادة الصریحة أو الضمنیة للأطراف أومن خلال تطبیقه لقواعد 

 4بالعقد الدولي. غیر وطنیة تكون أكثر ملائمة وصلة

                                                             
  .227بشائر صلاح عبد الله الغانم، المرجع السابق،  ص  -1
  . 50محمد جارد، المرجع السابق، ص  -2
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لذلك سوف نتطرق في هذا المطلب إلى دور إرادة الأطراف في تحدید القانون 

ید )، ثم نناقش دور الهیئة التحكیمیة في تحدالأولالفرع في( الموضوعي الواجب التطبیق

  ).الفرع الثانيالقانون الموضوعي الواجب التطبیق في (

وضوع دور إرادة الأطراف في تحدید القانون الواجب التطبیق على م الأول:الفرع 

  النزاع

الأطراف على القواعد القانونیة التي یطبقها المحكم على موضوع النزاع وجب  اتفقإذا 

التي تنص على أنه : "  ق ا م ا جمن 1050/1لنص المادة  وهذا وفقاعلى المحكم تطبیقها 

 فالقانون 1"،... الأطرافعملا بقواعد القانون الذي اختاره تفصل محكمة التحكیم في النزاع 

القانون واجب  اختیارالجزائري بهذا النص المذكور أعطى للأطراف الحریة التامة في 

التطبیق وفقا لمبدأ سلطان الإرادة وخضوع موضوع النزاع للقانون المحدد من الأطراف  أي 

أو شرط التحكیم على إخضاع  النزاع إلى  اتفاقصراحة في  الإنفاقلقانون الإرادة،یقتضي 

قانون موضوعي معین، سواء كان قانون أحد الأطراف أو قانون أجنبي عنه،  وهو ما یستفاد 

أن محكمة التحكیم "  1050المشرع الجزائري في المادة  استعملهامن العبارة المطلقة التي 

ویدخل في هذا المفهوم تنازع القوانین  "،الأطراف اختارهتفصل... عملا بقواعد القانون الذي 

  2في تحدید القانون الموضوعي واجب التطبیق.

كما أن الأطراف هم الذین إختاروا التحكیم بدیلا عن قضاء الدولة واختاروا المحكمین  

إجراءات الخصومة أمام المحكمین، فلهم أیضا إختیار  لیفصلو في نزاعهم ولهم إختیار

ي یطبقها المحكمون على هذا النزاع وعلى هذا فانه یجوز لأطراف القواعد الموضوعیة الت

على قواعد قانونیة غیر قانون الدولة التي یجري فیها التحكیم لتحكم النزاع  الاتفاقالتحكیم 

بینهم وتعتبر هذه القواعد هي القانون الذي یجب على المحكمین تطبیقه على النزاع دون أیة 

  3.أخرىقواعد قانونیة 

 یفوتنا ونحن بصدد دراسة خضوع موضوع النزاع لقانون الإرادة، أن نشیر إلى إذ لا

یحكم  الإتفاقیات الدولیة في تكریس مبدأ سلطان إرادة الأطراف في تحدید القانون الذي دور

  موضوع النزاع نذكر منها:

                                                             
  ، المرجع السابق.08/09رقم من القانون   1050/1المادة   -1
، رسالة ماجستیر،(غیر القانون الواجب التطبیق على التحكیم التجاري الدولي وفق القانون الجزائريموسى بوكریطة،  -2

  .87ن ص 2012منشورة)، جامعة سعد دحلب، البلیدة،  
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وتنفیذ القرارات التحكیمیة التي أصبحت  الاعترافبشأن  1958إتفاقیة نیویورك لسنة 

حیث أكدت في  بعد ما صادقت علیها الجزائر، 1988زءا من التشریع الجزائري منذ سنة ج

لا یجوز رفض الاعتراف وتنفیذ الحكم التحكیمي .... إلا إذا على أنه : ''  2/أ/ 05مادتها 

قدم هذا الخصم للسلطة المختصة في البلد المطلوب إلیها الاعتراف والتنفیذ الدلیل على 

وهذا  ,1'' ... الأطرافالمذكور غیر صحیح وفقا للقانون الذي أخضعه له  ... أن الاتفاق

  الأطراف . اختارهیعني أن الأصل هو تطبیق القانون الذي 

فاق لما سبق ذكره نجد أن المشرع الجزائري بدوره خول لإرادة الأطراف الإت واستنادا

ادة على القواعد الموضوعیة الواجبة التطبیق، وبالتالي أعطي الأولویة لمبدأ سلطان الإر 

  والسیادة في تحدید الجانب الموضوعي الواجب التطبیق على النزاع.

ضوع لى مو القانون الواجب التطبیق ع دور الهیئة التحكیمیة في تحدید :الفرع الثاني

  النزاع

في غیاب الإرادة الصریحة للخصوم في إختیار القانون الذي یطبق على موضوع 

النزاع فإنه یقع على عاتق المحكم أن یتصدى إلى هذه المشكلة،حیث یتمتع بسلطة تقدیریة 

  2واسعة في البحث عن هذا القانون .

والمؤسسیة على منح المحكم سلطة إحتیاطیة في  وبهذا فقد حرصت التشریعات الوطنیة

  3تحدید القانون الواجب التطبیق على موضوع النزاع عند عدم إتفاق الأطراف.

وتجسیدا لدور الهیئة التحكیمیة في تحدید القواعد القانونیة التي تطبق على موضوع 

الاختیار  ب هذا...وفي غیاعلى أنه: ''1050/2النزاع فقد نص المشرع الجزائري في المادة

  4'' ,تفصل حسب قواعد القانون والأعراف التي تراها مناسبة 

وعلیه یمكن القول أن المشرع الجزائري قد أعطى الحریة للمحكمین لتحدید القانون 

الواجب التطبیق على موضوع النزاع، وهذا في حال غیاب قانون إرادة الأطراف، ومن ثم 

إلى المبادئ العامة للقانون وقواعد التجارة الدولیة، یمكن إعمال عدة خیارات من الرجوع 

وكذا الأعراف والعادات التجاریة، إلى الأخذ بقانون أي دولة یراه أكثر ملائمة للنزاع سواء 
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وعلى المحكم هنا إختیار القانون الأكثر إتصالا  1كان قانون موضوعي أو قواعد التنازع،

ة التي یراها مناسبة وواجبة، كما أن إستخدام المحكم  بموضوع النزاع أو وفقا للقواعد القانونی

یكون مزاجیا أو عشوائیا، إذ لا بد أن یكونهذا القانون ملائما للموضوع وذلك  لهذه السلطة لا

  2على ضوء ظروف القضیة وملابساتها .

  وستتعرض الخیارات السالفة الذكر كالآتي:

في غیاب إتفاق الأطراف على  :وانینتطبیق الهیئة التحكیمیة لقواعد تنازع الق -أولا

یستطیع المحكم عن طریق  تعیین القانون الواجب التطبیق على موضوع النزاع، وحین لا

المؤشرات الضمنیة الكشف عن الإرادة الضمنیة للأطراف في تطبیق قانون معین ,فإنه یقع 

كم موضوع النزاع على عاتق المحكم الدولي أن یتصدى لهذا المشكل بتبیان القانون الذي یح

  3,وذلك من خلال إعماله لقواعد التنازع .

ومن خلال إعمال قواعد تنازع القوانین فالمحكم الدولي على خلاف القاضي  الوطني، 

یتمتع بسلطة تقدیریة واسعة في إختیار قواعد التنازع التي من خلالها یتم تحقیق القانون 

حالة غیاب إرادة الأطراف الصریحة أو الواجب التطبیق على موضوع النزاع، وذلك في 

وقد تلجأ هیئة التحكیم عند إعمالها لمنهج تنازع القوانین 4الضمنیة في إختیار هذا القانون،

لقانون دولة  أحد الأطراف، أو لقانون مكان إجراء التحكیم، أو لقانون مكان تنفیذ حكم 

  5.بموضوع النزاع  ارتباطاوالأكثر  الأنسب باعتبارهالتحكیم 

یفسره خاصة في حالة سكوت  كما أن التأكید على هذه السلطة التقدیریة للمحكم له ما

الأطراف على تحدید القانون الذي یطبق على موضوع النزاع المعروض علیه، لذا عملت 

العدید من الاتفاقیات الدولیة على تأكید هذه المسألة، منها الاتفاقیة الأوروبیة المتعلقة 

الفقرة الأولى منها على أن ''  7)، حیث تنص المادة 1961ري الدولي (جنیف بالتحكیم التجا

للأطراف الحریة في الاتفاق على تحدید القانون الواجب التطبیق وفي حالة الاتفاق على 

  6''.المحكمین یطبق القانون الذي تحدده قواعد التنازع التي یرونها ملائمة 
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 ون المختار من طرف المحكم لموضوع النزاعللقان والارتباطولتأكید صفة الملائمة 

 إلىوالذي بموجبه یحدد القانون الواجب التطبیق على موضوع النزاع قد یلجأ المحكم الدولي 

  1الأخذ بما یلي:

 لوز هیجورج سیرى الأستاذ  _الأخذ بقواعد التنازع للبلد الذي یجري فیه التحكیم:1

الضمني في العقد لقانون وطني  یحكم  أنه في حالة غیاب إختیار الخصوم الصریح أو

  لدولةموضوع النزاع ,فإنه لیس أمام المحكم إلا أن یعمل قواعد تنازع القوانین في قانون ا

 وليرأي یالتي یجري على إقلیمها التحكیم لتحدید القانون الذي یحكم المنازعة، غیر أن هذا ال

ى بیق علالتي تحدد القانون الواجب التطلمكان التحكیم أهمیة كبیرة في تحدید قواعد التنازع 

 لائمةمموضوع النزاع، في حین أن إرادة الأطراف قد تلجأ إلى ذلك المكان لكونه یعد الأكثر 

لة ما أن مكان التحكیم قد یصعب تحدیده في حا لممارسة التحكیم أو یمثل موقفا محایدا، كما

  دول .إذا كان المحكمون یجتمعون في عدة أماكن أي في عدة 

هناك من  _الأخذ بقواعد التنازع لبلد موطن الطرفین المشترك أو جنسیتها مشتركة:2

الصریح أو الضمني للقانون وطني یحكم موضوع النزاع  الاختیاریرى بأنه في حالة غیاب 

من أطراف المنازعة، یلجأ المحكم إلى قواعد التنازع القوانین للبلد الذي فیه الإقامة المشتركة 

أن الأطراف لا تختلف عن إعمال المحكم  اعتبارجنسیة المشتركة لأطراف النزاع على أو ال

  2لقواعد تنازع البلد الذي فیه إقامة أو جنسیة مشتركة بینهما.

 ركة،في الغالب لا یحمل أطراف النزاع جنسیة مشت غیر أن هذا الرأي ینتقد أیضا، لأنه

لا إأن الإقامة المشتركة للأطراف لا تكون للأطراف عدة جنسیات، كما  یكون أو فقد یتحقق

  نتیجة صدفة لاسیما في مجال التجارة الدولیة .

یقول هذا الرأي أنه عند  بقواعد التنازع للبلد الذي سینفذ فیه قرار التحكیم: الأخذ_3

إلى تطبیق قواعد القانون  معرفة الإرادة الصریحة والضمنیة للأطراف یجوز للمحكم أن یذهب

  3الخاص للبلد الذي یطلب فیه تنفیذ قرار التحكیم.الدولي 
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غیر أن هذا الرأي یؤخذ علیه كونه یسبق عمل المحكم الذي یحكم موضوع النزاع لذا 

العملیة التي  الصعوبات'' أن هذا الحل وهمیا ولا حاجة للتأكید على  لا لیف '' الأستاذیقول 

  1كانت هناك عدة بلدان للتنفیذ.  تعترضه كما أنه كیف یمكن تحدید البلد المذكور إذا

وإننا نلاحظ أن هذه المعاییر وإن تعددت في تحدید القواعد الخاصة بالتنازع،لتحدید 

فهي تختلف من حیث أهمیتها وترجیحها، لكن  القانون الواجب التطبیق على موضوع النزاع،

ي دولة التنفیذ حسب طبیعة العقد وموضوع النزاع المثار،لذلك نؤكد على ضرورة رقابة قاض

ضمانا لي عدم المساس بحقوق  على القرارات التحكیمیة التي تصدرها الهیئة التحكیمیة،

إضافة إلى أن بعض هذه  الأطراف أو بالأحرى الطرف الضعیف في العلاقة التعاقدیة،

المعاییر قد لا تمكن المحكم من تطبیق قواعد التجارة الدولیة التي تكتسي أهمیة بالغة في 

  2ل التجارة الدولیة في مجال حل المنازعات الدولیة.مجا

قد یلجأ المحكم في الكثیر  :تطبیق الهیئة التحكیمیة للمبادئ العامة للقانون -ثانیا

من الأحیان إلى تطبیق المبادئ القانونیة المشتركة أو المبادئ العامة في القانون،عند غیاب 

 رغبة منه في تدویل العقد3أي إشارة من الأطراف إلى القانون الذي یحكم موضوع النزاع،

في ذلك  الأطرافغبة لر  للاستجابةوإخراجه من دائرة اختصاص القوانین الداخلیة وسعیا منه 

.4  

كما نجد أن العدید من العقود المبرمة في مجال التجارة الدولیة تنص على الرجوع 

نظام  اعتبارهاللمبادئ العامة للقانون لتسویة النزاع، سواء بإدراجها بصفة احتیاطیة أو 

  5قانوني رئیسي.

التشریعیة التي  القواعد'' :المبادئ العامة للقانون بأنها ویعرف بعض الفقه هذه

تقدمها، وهي قواعد تطبق  تصادف قبولا في الكثیر من النظم القانونیة أیا كانت درجة

''، كما أن اختیار المحكم للمبادئ العامة مباشرة على النزاعات دون تدخل لقواعد التنازع

 للقانون الواجبة التطبیق على موضوع النزاع یتناسب مع الجانب العملي للتحكیم التجاري

  .6الدولي 
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من  1050ولقد كرس المشرع الجزائري المبادئ العامة للقانون من خلال نص المادة 

''قواعد عندما جاء بمصطلح  والإداریةالمتضمن لقانون الإجراءات المدنیة  08/09القانون 

إلى بعض  وإنظمامها نظام التحكیم التجاري الدولي، الجزائر على انفتاحومع  القانون''،

یتجزأ من النظام  والتي أصبحت جزءا لا ،1958نیویورك لسنة  اتفاقیةات الدولیة مثل الاتفاقی

القانوني الجزائري،نجد أن الجزائر أبرمت العدید من الاتفاقیات التي رتبت المبادئ العامة 

  1للقانون في الصدارة في النظم القانونیة الأخرى.

قواعد هامة في حقل التجارة الدولیة غیر أنه وإن كانت المبادئ العامة للقانون تشكل 

إلا أن ذلك یقضي الحرص والحذر في  ویمكن للمحكم إعمالها في منازعات التجارة الدولیة،

  2إعمالها.

 منیریرى الأستاذ  :تطبیق الهیئة التحكیمیة للعادات والأعراف التجاریة الدولیة -ثالثا

أنه: ''تمثل العادات والأعراف التجاریة تنظیما جدیدا من الأحكام الموضوعیة  عبدالمجید

، ومن الأعراف الجاریة مجموعة الأعراف التي 3الموحدة التي درج  المتعاملون على إتباعها

وكذلك بعض ''قانون التجار''، تكونت عبر السنین في التجارة الدولیة والتي یطلق علیها 

لیها التجارة الدولیة مثل مبدأ القوة القاهرة ومبدأ إعادة التوازن الأعراف التي تجري ع

  4علیها قضاء التحكیم. استقرفي العقود الدولیة،وكذلك بعض المبادئ التي  الاقتصادي

تراه  كما أن المشرع الجزائري أعطى محكمة التحكیم إمكانیة الفصل في النزاع وفق ما

یجري علیه  بق الذكر، غیر أنه یلاحظ أن ماالسا 1050ملائما من أعراف من خلال نص 

مصدرا من مصادر القانون یظل أحد مصادر التشریع ، فإذا تعارض العرف  باعتبارهالعرف 

مع نص تشریعي واجب التطبیق أو مع قاعدة قانونیة اتفق الأطراف على تطبیقها على 

فتطبیق  العرف،یجري علیه  تلقي أي اعتبار ما موضوع النزاع، فإن هیئة التحكیم لا

  5الأعراف یكون تطبیقا تكمیلیا.

 اعتبارهاإلى هذه العادات والأعراف التجارة الدولیة، رغم  الانتقاداتوجهت بعض  وقد

لدى البعض نظاما قانونیا مستقلا بذاته، تعفي المحكم من مشكل الرجوع إلى قواعد تنازع 
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نظاما قانونیا بسبب عدم تغطیتها  إلا أن البعض إنتقدها على أساس أنها لا تشكل القوانین،

  1لكل النزاعات التجاریة الدولیة .

یتبین لنا مما سبق من خلال معالجتنا لموضوع تحدید القانون الواجب التطبیق على 

أن أطراف النزاع في التحكیم  موضوع النزاع، والذي یعتبر أساس ومضمون الحكم التحكیمي،

 في إختیار القانون الواجب التطبیق على النزاع إستناداالتجاري الدولي یتمتعون بحریة واسعة 

إلى إرادتهم، ولا یأتي ذلك إلا من خلال بحث المحكم على هذا القانون من خلال إرادة 

، أو تطبیقه للمبادئ ضمنیة، أو إعماله لقواعد التنازعالأطراف سواء كانت صریحة أو 

  2بیة لحاجات ومتطلبات التجارة الدولیة .العامة للقانون وعادات وأعراف التجارة الدولیة تل

  دور الإرادة في تنفیذ القرار التحكیمي :المطلب الثالث

الإجراءات  اتخاذ وتبلیغه للأطراف بغیة، التحكیم بإصدار حكم التحكیم تنتهي إجراءات 

الحكم على أحد أطراف النزاع وإعطاء  الخاصة بتنفیذه، بحیث یتضمن الحكم التحكیمي

،وقد یتضمن أیضا إلزام الطرفین كما لو قسمت المصاریف بینهما، ولا بد الآخرالحق للطرف 

  3على الطرف الذي صدر الحكم ضده أن ینفذ الحكم لمصلحة خصمه .

لدور القاضي إلى ما بعد  امتدادویعتبر التنفیذ في مجال التحكیم التجاري الدولي 

لحكم التحكیمي، إذ أن أحكام التحكیم لا تكتسب بذاتها القوة التنفیذیة التي تخولها صدور ا

القضائیة بواسطة التنفیذ الجبري فهي لوحدها لا تعتبر سندات تنفیذیة  الحصول على الحمایة

  4التنفیذیة. إلا بعد صدور أمر قضائي من الجهة المختصة أي الصیغة

الفقه في تحدید الطبیعة القانونیة لحكم التحكیم ,حیث یؤكد جانب من الفقه  اختلفوقد 

على أن التحكیم هو نظام قضائي یقوم على إرادة  (أنصار الطبیعة القضائیة للتحكیم)

التحكیم نفسه، وإنما هي حكم التحكیم  اتفاقالأطراف، والنقطة الأساسیة في التحكیم لیست 

حوله نظام التحكیم بأكمله، ویمثل الهدف النهائي المراد  ذي یدورالذي یعد العمل الأساسي ال

  5التحكیم أبرم من أجله . اتفاقمن ورائه تسویة النزاع لأن 
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وعلى خلاف ذلك فإن أنصار الطبیعة الاتفاقیة للتحكیم یعتبرون أن إتفاق التحكیم 

قوته القانونیة من حجر الزاویة ومركز الثقل في كل مراحل التحكیم، وحكم التحكیم یستمد 

فإذا كان هو الأساس فإن القرار الصادر عن المحكم لحل النزاع لیس إلا  ،التحكیم ذاته اتفاق

  1إنعكاسا لهذا الإتفاق، ومن ثم فلا بد أن یتخذ الصفة التعاقدیة .

 یعتبر ومهما یكن من إختلاف حول الطبیعة القانونیة حكم التحكیم، فإن هذا الأخیر

م ر المشكلة لعملیة التحكیم، لأنه الهدف المنشود للأطراف للجوئهم لنظامن أهم العناص

كیمي التحكیم، غیر أنه لا یمكن إنكار الأساس الإتفاقي للتحكیم الذي یستمد منه حكم التح

  وجوده وقیمته القانونیة .

والأصل أن تنفیذ حكم المحكمین من قبل الأطراف یكون إختیاریا، فمتى صدر حكم 

اخ الیا من العیوب التي قد تؤدي إلى الطعن فیه، فإن حسن النیة الذي یسود منالتحكیم خ

  التحكیم یفترض قیام الأطراف بتنفیذه .

إذ أن التنفیذ الإرادي أو الإختیاري لحكم التحكیم التجاري الدولي هو النتیجة التي 

التحكیم وعلى  إبتداء على مبدأ باتفاقهمینبغي أن یترتب على حكم التحكیم، لأن الأطراف 

شخصیة المحكم یعني رضاهم بما قد یصدر عنه من حكم فاصل في النزاع على أي من 

  2الطرفین.

، لحكم المحكمین الاختیاري یقوم المحكوم ضده بالتنفیذ غیر أنه من المتصور أن لا

اكل وهنا یصطدم حكم التحكیم بعقبة هامة وهي تنفیذه، وتعتبر  هذه المسألة من أكثر المش

یه ا یعنمخطورة التي تواجه التحكیم من الناحیة العملیة، فرابح الدعوى لا یعنیه كسبها بقدر 

  حكمت به هیئة التحكیم لصالحه . الحصول على ما

 بموجب حكم التحكیمي فإنه یلجأ، في حالة تقاعس لحهوعلیه فإن الذي تم الحكم لصا

ا عن التنفیذ، إلى طلب التنفیذ الجبري من الجهة المختصة، إذ امتناعهالطرف ألاخر أو 

 تنفیذهالقرار التحكیمي من قبل الأطراف و  احترامسنتطرق إلى القاعدة العامة والمتمثلة في 

فیذ وهو التن الاستثناء)، ثم نتطرق إلى لالأو(الفرع إختیاریا من قبل الطرف الخاسر في 

  ).الفرع الثانيالجبري للقرار التحكیمي في الرفض أو المماطلة في التنفیذ في (
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  التنفیذ الإرادي :الفرع الأول    

الأصل أن ینفذ أطراف الحكم التحكیمي طواعیة، فغالبا ما یحدد الأطراف صراحة 

ي لتحكیمالتحكیم، حیث یذكر أن حكم ا اتفاقبتنفیذ القرار التحكیمي بعدد صدوره في  الالتزام

كیم ي التحفتلعب دورا أساسیا ومحوریا  یعتبر ملزما ونهائیا، فإرادة الأطراف ـكما رأینا سابقا

  التجاري الدولي.

حتى وبما أن الحكم التحكیمي یحوز الحجیة بمجرد صوره، فإنه یقبل التنفیذ الإرادي 

من دون أن یصدر بشأنه أمر التنفیذ، ویشهد الواقع أن أغلبیة أحكام التحكیم الصادرة في 

أمر  استصدارمنازعات التجارة الدولیة تنفذ تلقائیا من جانب المحكوم علیه دون الحاجة الى 

بعلاقته مع الطرف  الاحتفاظالتنفیذ، لأن الخصم خضع للتحكیم بمحض إرادته ویهمه كثیرا 

ر، ولعل القبول الطوعي للتنفیذ حكم التحكیم مرده إماإلى سعي الأطراف للحفاظ على الآخ

سبیلهم مجرد إشكال  اعترضالعلاقات التي تربطهم أو اعتبار أن المشكل الذي  استمرار

  1.بسیط یمكن تجاوزه 

وترجع أسباب تنفیذ الأطراف للحكم التحكیمي إرادیا إلى أن المتعامل في حقل التجارة 

بأسلوب التنفیذ الإختیاري، وإلا فإنه قد یتعرض  الالتزامبعاداتها وعلیه  لالتزاما الدولیة علیها

، كرفض التعامل معه أو الاقتصادیینإلى ضغوطات تمارس علیه من طرف المتعاملین 

الإساءة إلى سمعته التجاریة التي هي ركیزة التجارة،وهذا ما قد یؤثر على نشاطه التجاري 

إلى جانب ذلك فإن نظام التحكیم یعمل على التنفیذ الإرادي  للحكم التحكیمي،  مستقبلا،

وذلك راجع لرغبة الخصوم في حل نزاعاتهم خارج إطار القضاء بغیة ضمان السریة التامة، 

  2فهذا الأسلوب في التنفیذ یعمل على حمایة الأسرار التجاریة .

والسریة في تسویة الخلاف، فعدم ومن أسباب التنفیذ الإرادي كذلك تحقیق السرعة 

أمر التنفیذ یضمن سریة النزاع، وكذا سرعة تسویته بمجرد  لاستصداراللجوء إلى القضاء 

صدور حكم التحكیم دون اللجوء إلى القضاء، هذا فضلا عن تفادي مصاریف جدیدة، سواء 

ین، خاصة وأن وأتعاب المحام المتعلقة بنفقات إیداع طلب التنفیذ، أوالتنفیذ في حد ذاته

  3التحكیم في حد ذاته مكلف.
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بالذكر أنه في أغلب الأحیان لا یتم تحدید طریقة تنفیذ الحكم  التحكیمي،  والجدیر

حیث یترك ذلك لإرادة الأطراف فقد یكون قبول المحكوم علیه لتنفیذ حكم التحكیم ودیا 

له یبین فیه  وصریحا فقد یكون خطاب في شكل رسالة یوجهها المحكوم علیه للمحكوم

لتنفیذ الحكم، وقد یكون هذا القبول ضمنیا یستخلص من ظروف الحال التي لا تدع  استعداده

للشك في صدور هذا القبول عن إرادة واضحة لتنفیذ الحكم التحكیمي، كما لو شرع المحكوم 

  1علیه فعلا في تنفیذه .

على أن التنفیذ الإرادي هو الأصل، إذ نصت  93/09وقد أكد المرسوم التشریعي 

یؤمر بالتنفیذ الجبري حسب الشروط المنصوص على أنه:  "  16/2مكرر  458المادة 

"، وذلك في غیاب التنفیذ الطوعي للقرار التحكیمي 17/2مكرر  458علیها في المادة 

  2. 08/09زائري في القانون الأمر الذي لم یؤكده صراحة المشرع الج

  التنفیذ الجبري :الفرع الثاني

التي یستند علیها التنفیذ الإرادي لحكم التحكیم فإن أحد  الاعتباراتبالرغم من كل 

لتنفیذ هذا الحكم، وهو  الامتثالنیة أو بسوء نیة یمكنه أن یرفض  الأطراف سواء بحسن

لتنفیذ  الامتثالالأمر الذي یقتضي اللجوء إلى مساعدة القضاء قصد إجبار المحكوم علیه 

  3هذا الحكم .

فمن أهم المشاكل التي تعیق رواج التحكیم هي مشكلة تنفیذ  الأحكام التحكیمیة خاصة 

علیه عدم اللجوء إلى التحكیم عند عدم تنفیذها إرادیا أو المماطلة في تنفیذها، وهذا ما یترتب 

ویضعف الثقة في جدوى هذا النظام فنحن نعلم أن المحكم یفتقر إلى سلطة الأمر بالتنفیذ، 

لأنه بصدور حكم التحكیم تنتهي مهمة المحكم مما یستلزم معه تدخل القضاء الوطني لإتمام 

لى هذا القرار عمل المحكم عن طریق التنفیذ الجبري وذلك بإضفاء الصیغة التنفیذیة ع

  4التحكیمي .

یعتبر التنفیذ الجبري صورة من صور الحمایة القضائیة، لأنه نشاط یقوم به قضاء 

الدولة بناءا على طلب صاحب المصلحة لتأكید الحقوق أو المراكز القانونیة الموجودة أو 

صورة من  هاباعتبار إعادتها في حالة سلبها، وهذه الوظیفة الأخیرة تسمى بالحمایة التنفیذیة 
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الحمایة القضائیة، وبما أن أحكام التحكیم تدخل ضمن السندات التي تقبل التنفیذ  صور

طبیعة  لاختلافالجبري، رغم أنها لا تتمتع بذات القوة التي یتمتع بها الحكم القضائي نظرا 

  1عند توفر شروط التنفیذ الجبري بهذه الحمایة. كل منها عن الأخر، فهي تحظى

كما أن تنفیذ الحكم التحكیمي لا یفتح المجال لنقاش حضوري بین أطراف النزاع، 

فالطرف الذي حكم لصالحه في النزاع یتوجه إلى القضاء دون إخطار الطرف الأخر الذي 

  2عن التنفیذ أو تماطل في ذلك . امتنع

تكون  1958بتحفظ إلى اتفاقیة نیویورك لسنة  1988بعد إنضمام الجزائر سنة 

وتنفیذ الأحكام التحكیمیة الأجنبیة، حیث تنفذ هذه الأحكام جبرا  بالاعترافلجزائر قد قبلت ا

وتنفیذ  الاعتراففي غیاب التنفیذ الطوعي، وأهم ما جاء في الاتفاقیات الدولیة في مجال 

 والتي تعد أفضل ما 10/06/1958أحكام التحكیم الأجنبیة اتفاقیة نیویورك المبرمة في 

وتنفیذ أحكام المحكمین من حیث تبسیط هذه  الاعترافالمجتمع الدولي في مجال  توصل إلیه

  3الإجراءات .

 بتنفیذ الأحكام التحكیمیة في القانون الاعترافوقد نظم المشرع الجزائري مسألة 

ك یویور المتضمن لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة، وذلك تأكیدا لأحكام اتفاقیة ن 08/09

م الجزائر إلیها، إذ تختلف الجهة المختصة التي تنظر في مسألة تنفیذ الحكالتي انضمت 

  التحكیمي بحسب ما إذا كان الحكم التحكیمي صدر في الجزائر أم في الخارج .

  وعلیه نكون أمام حالتین :

طرف  إذا صدر الحكم التحكیمي في الجزائر،فإنه یوجه طالب التنفیذ منالحالة الأولى:

إلى المكان الذي صدر فیه الحكم  اختصاصهاالمعني إلى رئیس المحكمة التي یمتد 

  التحكیمي.

 إذا صدر الحكم التحكیمي خارج الجزائر، كما جاء في نص المادة الحالة الثانیة:

اص إصدار الأمر بالتنفیذ یرجع لرئیس محكمة فإن اختص 08/09،4من القانون  2/ 1051
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الجهة التي یطلب فیها التنفیذ، ویظهر مما سبق أن دور إرادة الأطراف في التحكیم التجاري 

  الدولي لا ینحصر في مجال تنظیم.

إجراءات التحكیم، وتحدید القانون الواجب التطبیق على موضوع النزاع فحسب،وإنما 

سوف تنتهي إلیه هیئة التحكیم  بعد التحكیم وذلك بقبول ما مایمتد هذا الدور إلى مرحلة 

  1وتنفیذ حكمها.

لي الدو  وفي الأخیر ومن خلال دراستنا لمبدأ سلطان الإرادة في اتفاقیة التحكیم التجاري

ق ن اتفاوالهام الذي تلعبه إرادة الأطراف عبر مراحل التحكیم، بدایة م نستخلص الدور الكبیر

عتبر بالحكم التحكیمي الذي ی وانتهاءبر حجر الأساس في عملیة التحكیم، التحكیم الذي یعت

لذي انزاع الآلیة القانونیة التي تعبر من خلالها اتفاقیة التحكیم عن الحلول المناسبة لفض ال

  هذا الموضوع . في یثور
 

                                                             
  . 81محمد جارد، المرجع السابق ، ص   -1
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إذا كان المبدأ هو حریة إدارة الأطراف في التحكیم التجاري الدولي،  فإن هذا المبدأ ترد 

من أجل ضمان تنفیذ الأحكام  باحترامها علیه بعض القیود التي یلتزم الأطراف والمحكمون

 الاعترافالخروج عنها رفض  ىعل ویترتبالتحكیمیة، وضمان فاعلیتها في المجال الدولي، 

  1 من التحكیم التجاري الدولي. ةالحكمة المتوخا انتفاءوتنفیذ  الأحكام التحكیمیة،  وبالتالي 

مثل قواعد النظام  تكون كلاسیكیة معرفة في القانون الدولي الخاص، فهذه القیود قد

العام وقوانین البولیس، وقد تكون قیودا خاصة بعملیة التحكیم، وذلك في الحالات التي 

الوطني لمرافقة أو مساعدة التحكیم ضمانا لحسن سیر  القضاء تدخلها الأمر یستلزم فی

عن المبدأ العام الذي بیناه  كاستثناءلذلك ستكون دراستنا في هذا الفصل  2عملیة التحكیم.

في الفصل الأول، حیث سنتطرق من خلاله إلي القیود الكلاسیكیة الواردة علي سیادة 

)، ثم بعد ذلك ندرس مسألة (المبحث الأوللتجاري الدولي في الأطراف في اختیار التحكیم ا

  ).المبحث الثانيتدخل القضاء في مجال التحكیم التجاري الدولي في (

 لتحكیماسیادة الأطراف في اختیار  ىة الواردة علكیسیالقیود الكلا الأول:المبحث 

  التجاري الدولي

ناشئة اعات الالتجاري الدولي في فض النز التوجه العام لتجارة الدولیة إلى التحكیم  إن

 ةالاستقلالیمنح هذا النوع من القضاء استقلالیة واسعة، لكن هذه  ىعنها أدي بالدول إل

 ة التي تنصب حول عدم مخالفة القواعدیترد علیها بعض القیود الكلاسیك لیست مطلقة بل

 تحكیم، والمبادئ الأساسیة والجوهریة في دولة القاضي، وبفضل هذه القیود لم یعد الالآمرة

فرضها تالقیود التي  ویمكن تقسیم هذا المبحث إلى: من الرقابة الدولیة. الإفلاتقادرا علي 

  ).لثانيا المطلب)، ثم القیود التي تفرضها قوانین البولیس (الأولالمطلب فكرة النظام العام(

  القیود التي تفرضها فكرة النظام العام الأول:المطلب 

إذا كانت قواعد القانون الدولي الخاص تهدف إلي تنظیم المجتمع والأفراد وإلي تحقیق 

التعایش بین النظم القانونیة المختلفة، وهي في سبیل تحقیق ذلك قد تقضي بوجوب تنازل 

المنازعات المتعلقة  وإخضاعالدولي، القانون الوطني عن حكم بعض العلاقات ذات الطابع 

بالعقد التجاري الدولي إلي التحكیم التجاري الدولي، وبالتالي إلي القانون الذي یتفق علیه 
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یجب أن  یعتبر توقیعا علي بیاض، لأن تحقیق هذه الأهداف لا الأطراف، غیر أن ذلك لا

  1یكون علي حساب المبادئ الأساسیة للمجتمع .

القانون  لاستبعادالفقه یؤكد علي أهمیة دور النظام العام كأداة  فلا شك أن غالبیة

تعارض مضمون هذا القانون مع الأسس  متىالأجنبي وبالتالي الحد من إرادة الأطراف 

الجوهریة في المجتمع ، لذلك نجد معظم الأنظمة القانونیة للدول تشتمل علي قواعد خاصة 

 الاقتصادیةصلحة العامة وتحمي المصالح تسمي قواعد النظام العام،التي تحقق الم

الدینیة من التجاوزات التي تلحقها عملیة التحكیم من خلال اختیار  وحتى والاجتماعیة

الأطراف أو هیئة التحكیم للقانون الواجب التطبیق سواء تعلق الأمر بقاعدة موضوعیة أم 

إجرائیة، وتعد بذلك سدا منیعا لتنفیذ أي حكم تحكیمي أجنبي أو وطني یخالفها، وعلیه یقع 

 الاعتبارالمعاملات التجاریة الدولیة ضرورة الأخذ بعین  علي عاتق أطراف النزاع في مجال

  2هذه المبادئ والأسس الجوهریة في التشریعات الأجنبیة، أو على الأقل توقعها .

فمن الواضح أن فكرة النظام العام تعتبر أهم عقبة تواجه عملیة التحكیم، فهذه الفكرة 

انون الواجب التطبیق علي عقدهم،إلا تتعارض مع حریة الأطراف في اختیار الق وإن كانت لا

  3.الاعتبارأنها ترد علي تطبیقه كقید عام یجب أخده بعین 

الفرع وبالتالي سنتطرق في هذا المطلب إلي تحدید مفهوم فكرة النظام العام في (

  ).الفرع الثاني)، ثم نتعرض الي دور المحكم في تطبیق قواعد النظام العام في (الأول

  تحدید مفهوم فكرة النظام العام :الفرع الأول

تطبیق القانون الأجنبي الذي تشیر قاعدة الإسناد  لاستبعادیعتبر النظام العام أداة 

لا سیما قانون الإرادة، نظرا لكون هذا  الدفع له دور رقابي على القانون الواجب  باختصاصه

التجاري الدولي، إذا كان  عقدالتطبیق، وبالتالي یستعبد القانون الذي یختاره الأطراف لیحكم ال

من شأن  تطبیق هذا القانون أن یتعارض مع الأسس الجوهریة التي یقوم علیها كیان 

  4المجتمع في دولة القاضي.

                                                             
  . 85ـمحمد جارد، المرجع السابق، ص  -1
  . 29المھدي الشناني، المرجع السابق، ص  -2
  . 29المرجع نفسھ،ص  -3
  . 86محمد جارد، المرجع السابق، ص  -4
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والخلقي الذي یسود المجتمع في وقت  والاقتصادي والاجتماعيفهو الأساس السیاسي 

هذا الأساس حیث ینهار  استقرارمن الأوقات، بحیث لا یتصور بقاء مجتمع سلیما دون 

  المجتمع بمخالفة المقومات التي تدخل ضمن هذا الأساس.

تجوز مخالفتها، وترجع صعوبة  لذا كانت القواعد القانونیة المتعلقة بالنظام العام آمرة لا

أنها فكرة نسبیة تتغیر وفقا  تعریف النظام العام تعریفا دقیقا إلى فكرة مرنة غیر محددة بمعنى

أخر، بل داخل المجتمع الواحد تختلف من  لزمان فهي  تختلف من مجتمع إلىللمكان وا

لذلك یستحیل وضع قائمة بالحالات التي یشملها النظام العام نظرا لتطور وتبدل  زمان لآخر

  1فكرته بإستمرار، مما یجعل من الصعب وضع مفهوم النظام العام في قالب علمي واضح.

الفقه إلى ترك أمر  اتجهصعبة الضبط والتحدید، فقد ونظرا لكون فكرة النظام العام 

القاضي، مع  القانون الأجنبي لتقدیر لاستبعادتحدید الحالات التي یتدخل فیها النظام العام 

تقید سلطته بهذا الشأن بمعیار موضوعي یلتزم به في إعمال الدفع بالنظام العام، ویخضع 

  2في ذلك لرقابة المحكمة العلیا.

وما یهمنا في دراستنا هذه هو موقف المشرع الجزائري الذي جعل من النظام العام قیدا  

علي تطبیق القانون الأجنبي المختص بعد أن نصت علیها قوانینها ضمن قواعد الإسناد 

كقید عام علي اختصاص القانون الأجنبي مع اختلاف صیاغة فكرة النظام العام ، وهناك 

یكون القانون الأجنبي مخالفا  أن لا اشترطتكر مضمونه بأن قوانین أخري، اكتفت بذ

القاضي، وبالتالي فإن اللجوء إلى النظام العام في  للمبادئ الأساسیة للنظام القانوني في بلد

الجزائري یتم في صورة دفع ولیس في شكل قاعدة إسناد ,حیث نصت المادة النظام القانوني 

تطبیق القانون الأجنبي بموجب النصوص السابقة  یجوز لامن ق م ج على أنه : " 24/1

...."،  والملاحظ أن المشرع  الجزائر العامة في والآدابإذا كان مخالفا للنظام العام 

" العامة  الآداب"علیه القضاء في أغلب دول العالم أورد عبارة  استقرالجزائري تأكیدا لمبدأ 

" ویرجع السبب في ذلك أن فكرة م العامللنظا الأجنبيمخالفة أحكام القانون إلى جانب "

والأخلاقي في دولة  الاجتماعيالآداب العامة هي تعبیر یدخل في مفهوم النظام العام بمعناه 

  3القاضي.

                                                             
  .55عبد االله محمد المحامید، المرجع السابق ، ص  -1
  . 88ص  محمد جارد، المرجع السابق،-2
  . 88،89المرجع نفسھ، ص -3
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إن المشرع الجزائري یمیز بین نوعین من النظام،فهناك قواعد للنظام العام الداخلي لكل 

من ق إ م إ ج 1051/1یتجلى في نص المادة  دولة وهناك النظام العام الدولي، وهو ما

تمسك   بأحكام التحكیم الدولي في الجزائر إذا أثبت من الاعتراف یتمالتي تنص على أنه: "

وعلیه یمكن القول أن  1"،غیر مخالف للنظام العام الدولي الاعتراف, وكان هذا بها وجودها

عند النظر في  احترامهامحكم أیا من هذین النوعین من قواعد النظام العام یجب على ال

  ونقصد بهذین النوعین من قواعد النظام العام : النزاع وإصدار الحكم،

لم یعرف المشرع الجزائري النظام العام ولم یحدد  :مفهوم النظام العام الداخلي -أولا

فكرته بل ترك ذلك للفقه والقضاء، فقد ذهب جانب من الفقه إلى "أنها القواعد التي تهدف 

، تتعلق بنظام المجتمع الأعلى اقتصادیةأو  اجتماعیةتحقیق مصلحة عامة سیاسیة أو  إلى

  2وتعلو على مصلحة الأفراد " .

بالنظام العام في دولة ما، مجموعة  " یقصد :بینما یرى جانب أخر من الفقه أنه

فیها وحركتها  الأصول والقیم العلیا التي تشكل كیانها المعنوي، وترسم حیاة الإنسانیة المثلى

أو خلقیة، وهي بمثابة مبادئ  اقتصادیةأو  اجتماعیةنحو تحقیق أهدافها ,سیاسیة كانت أو 

وقیم تفرض نفسها على مختلف أنواع العلاقات القانونیة في الدولة، وتكون غالبا في صورة 

  3قواعد قانونیة آمرة تحكم هذه العلاقات ".

یمكن تعریف النظام العام الدولي على أنه: "مجموعة  :النظام العام الدولي -ثانیا

المبادئ الأساسیة الضروریة لتنظیم المجتمع الدولي، أي القواعد المشتركة التي یتعین 

تطبیقها من قبل المحكم الدولي، بغض النظر عن القانون الواجب التطبیق على موضوع 

  4النزاع. 

صود هنا لیس النظام العام الوطني الذي أن المقالدكتور مصطفى التراوي الثاني ویرى 

لا یتم إعماله إلا في الحالات التي یكون فیها التحكیم وطنیا بحتا ,لا تتوفر له معاییر دولیة 

, ولا ما عرف لدى بعض الفقهاء بالنظام العام الدولي الحقیقي ,الذي یضم القواعد المشتركة 

نسبة لتجریم التجارة بالمخدرات والرشوة دولا وشعوبا ,كما هو الحال بال التجمعاتبین كل 

                                                             
  ، المرجع السابق.08/09من القانون رقم  1052/1لمادة ا  -1
، رسالة ماجستیر (غیر منشورة)، جامعة مولود دور القاضي الوطني في مجال التحكیم التجاري الدوليطاھر حدادان، -2

  .115, 114، ص  2012معمري، تیزي وزو، 
  . 115المرجع نفسھ،  -3

4-terki Nour Eddine , l arbitrage commercial international en Algerie , opu , Alger ,1999 , p 
46 , 
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واستغلال النفوذ في المعاملة التجاریة الدولیة ,وإنما المقصود تلك الصورة المخففة من النظام 

العام الجزائري التي تتماشى مع مقتضیات المرونة التي تتم بها التجارة الدولیة ، سواء تعلق 

ن القول أن النظام العام الدولي هو مجموعة من بالقواعد الموضوعیة أو الإجرائیة،ویمك الأمر

ومجموع المبادئ الدولیة المتفق علیها مثل التزام  القواعد التي تضعها الاتفاقیات والأعراف،

سلطات الرقابة للسلطات العمومیة في مجال العلاقات المالیة مع الخارج ، مبدأ حسن  احترام

للعدالة لا سیما حقوق  الأساسیةالقواعد  احترامالدولیة ، الاقتصادیةالنیة في مجال العلاقات 

  1الدفاع .

  دور المحكم في تطبیق  فكرة النظام العام :الفرع الثاني

سبقت لنا الإشارة أن المحكم الدولي یستمد سلطاته من إرادة الأطراف بموجب اتفاق 

اختصاص ، فإنه غیر التحكیم فمن حیث المبدأ، ونظرا لكون المحكم الدولي لیس له قانون 

المفاهیم الدولیة ،ولهذا فإن النظام  باحترامالمفاهیم الوطنیة ویكون ملزما فقط  باحترامملزم 

الخاص والمتعلق بدولة ما لا یطبق ، أما المحاكم التحكیمیة  القانون الدوليالعام الوارد في 

رد في القانون الدولي ،بل یطبق أمام محاكم الدول ، فالمحكم یطبق إذن النظام العام الوا

  2الخاص (النظام العام لقانون العقد ).

عند إصدار حكم التحكیم  بالاعتباربالإضافة إلى أنه یجب على المحكم أن یأخذ 

ي ستؤد قواعد النظام العام للدولة التي سینفذ فیها هذا الحكم، حیث أن مخالفة هذه القواعد

  بالحكم. الاعترافبالضرورة إلى عدم 

على أنه اذا أرید الحصول  1927وبالتالي عدم تنفیذه، فقد نصت اتفاقیة جنیف لعام 

من الاتفاقیة المذكورة فمن الضروري أن لا  الأولىوتنفیذ الحكم،وفقا للمادة  الاعترافعلى 

، للبلد المراد تنفیذ الحكم فیها، و لمبادئ القانون العامیكون حكم التحكیم مخالفا للنظام العام أ

وتنفیذ  الاعترافالحق للدول المتعاقدة، أن ترفض  1958د أعطت اتفاقیة نیویورك لعام وق

  3یخالف النظام العام . حكم التحكیم إذا كان في الحكم ما

 08/09وقد تأثر المشرع الجزائري بهذا المبدأ الآمر الذي جعله یتبنى في القانون رقم 

نفس القواعد فیما یخص التحكیم التجاري  والإداریةالمتضمن لقانون الإجراءات المدنیة 

                                                             
  . 118,  117طاھر حدادان ,المرجع السابق ,ص -1
  . 94محمد جارد ,المرجع السابق , ص   -2
  .113موسى بوكریطة , المرجع السابق , ص  -3
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الدولي، فمن خلال دراستنا لهذا القانون یتضح لنا أن فكرة النظام العام الدولي أشار إلیها 

هذا یمكن من خلالها معرفة عناصر  لا 1056/6.1و 1050/1بشكل غامض في المواد

فهوم عدة مسائل العام ولا ماهیته، حیث كان من المفروض أن یدخل ضمن هذا الم النظام

وتنفیذ أحكام التحكیم  الاعترافنذكر منها تحكیمیة النزاع واكتفى فقط بوضع قید عام على 

الأجنبیة وجعل من مخالفة الحكم التحكیمي للنظام العام الدولي سببا للطعن في هذا الحكم 

  2إبطاله . وإمكانیة

خلي والنظام العام الدولي، إذن فالمشرع الجزائري لم یمیز بوضوح بین النظام العام الدا

وترك مهمة تقدیر وتحدید معنى ومضمون النظام العام الدولي للقاضي، ودون أن یضع 

  3ضمانات ومعاییر موضوعیة تمكن من إخضاعه للرقابة .

  القیود التي تفرضها قوانین البولیس :المطلب الثاني

بوجود مفهوم دقیق یعترف القانون الدولي الخاص  إلى جانب قواعد النظام العام،

للنظام العام یعرف بقوانین البولیس حیث أضحت هذه الفكرة من الأفكار الأساسیة التي تحتل 

والتي ظهرت كنتیجة حتمیة لبعض الضروریات ، بارزا في القانون الدولي الخاص مكانا

 والاقتصاديالتي تهدف أساسا إلى حمایة النظام السیاسي  والاقتصادیةالاجتماعیة 

للدولة وتحقیقا للنظام  العام، وذلك بالحد من حریة الأطراف في المجال  جتماعيوالا

  4التعاقدي،حیث لا یمكنهم الإفلات من قواعد قوانین البولیس .

 الاقتصادیةومن أسباب ظهور قواعد البولیس تزاید تدخل الدولة في المیادین 

بهدف تحقیق المصالح العام وحمایة الطرف الضعیف، مثل قوانین الإیجار  والاجتماعیة

، تنظیم العمل والعمال، الضمان والتأمینات، القوانین الخاصة بحمایة المستهلكین الاستثنائیة

تقیید حریة الأطراف التعاقدیة الداخلیة  استدعت. كما أن تأمین الحمایة للطرف الضعیف 

  5م بطابع آمر .بموجب قواعد وأحكام تتس

الفرع لذلك نعمل من خلال هذا المطلب على تحدید مفهوم قوانین البولیس في (

  الفرع الثاني).ثم نتطرق إلى مدى التزام المحكم بتطبیق هذه القوانین في (، )الاول

                                                             
  ، المرجع السابق. 08/09من القانون رقم 1056و 1051/1المادتین  -1
  . 96،97محمد جارد، المرجع السابق، ص -2
  .73كمال علیوش قربوع ، المرجع السابق، ص -3
  .98محمد جارد، المرجع السابق،  -4
، رسالة  اسة مقارنة _، مبدأ استقلالیة اتفاق التحكیم التجاري الدولي في القانون الجزائري_درعائشة مقراني-5

  . 123، ص 2005ماجستیر،(غیر منشورة )،جامعة محمد بوقرة، بومرداس، 



التحكيم اتفاقية في الإرادة سلطان مبدأ على الواردة القيود: الثاني الفصل  

 

48 
 

  مفهوم قوانین البولیسالأول: الفرع 

 الاقتصاديظهور قواعد البولیس ببروز تدخل الدولة في مجال النشاط  ارتبط

للأفراد، تحقیقا للمصلحة العامة أو حمایة الطرف الضعیف في العلاقات  والاجتماعي

، 19التعاقدیة وهو المبدأ الذي جاء لیعبر عن رواج الفكر الإشتراكي في العالم في القرن 

حیث تطور دور وظیفة الدولة من الدولة الحارسة إلى الدولة المتدخلة، فكان لزاما على 

في ظل هذا المبدأ التدخل بتدعیم قواعده التشریعیة بالصفة الآمرة بحیث لا یجوز المشرع 

  1للأفراد الاتفاق على مخالفتها .

والمقصود بقوانین البولیس (القواعد ذات التطبیق الضروري) مجموعة القواعد 

نیفها الموضوعیة في النظام القانوني الوطني التي  یتعین تطبیقها مباشرة دون النظر إلى تص

  2إلى القانون العام أو القانون الخاص  أو الحاجة إلى إعمال منهج قواعد الإسناد.

القانوني لقواعد قوانین البولیس , حیث یمكننا أن  الاصطلاحالفقه حول  اختلفوقد 

  3رئیسیة كالنحو التالي : اتجاهاتتفرق  بین ثلاثة 

 حاصطلاأطلق  التقلیدي الذيوهي الفقه  :قوانین البولیس والأمن :الأوللاتجاه ا

لحة قواعد أو قوانین البولیس على كافة القواعد التي تتصل بحمایة المجتمع الوطني والمص

  العامة. 

انین قو  اصطلاحجانب من الفقه  استبدل :الاتجاه الثاني: القواعد الفوریة التطبیق

 اصطلاح ستخداماالبولیس بمصطلح جدید وهو القواعد فوریة التطبیق، حیث لم یرق لهم 

قواعد  تعبیر فوریة التطبیق یحقق المزایا التي لا یحققها قوانین البولیس ورأو أن تعبیر القواعد

، قانون القاضي لاختصاصأساسا منطقیا  الاصطلاحالبولیس والأمن، و من ناحیة یقدم هذا 

 دیةالاقتصاأن إعمال القواعد اللازمة لحمایة الأسس  الاصطلاحومن ناحیة ثانیة یظهر هذا 

 لقواعدا اصطلاحإلى قاعدة إسناد، وأیضا فإن  الاستنادللمجتمع یتم مباشرة دون  والاجتماعیة

ناك ه"، في حین  والأمنقوانین البولیس التطبیق  یعالج القصور الوارد في عبارة"  فوریة

  اشرة.بقوانین البولیس ومع ذلك یطبقها القاضي مببعض القواعد الأخرى التي لا یمكن نعتها 

                                                             
  . 24المرجع نفسھ، ص   -1
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 الاتجاهیدعي أنصار هذا  :قواعد النظام العام الوقائي أو التوجیهي الاتجاه الثالث:

إلى التعبیر عن القواعد المسماة بقواعد البولیس والأمن بقوانین النظام العام الوقائي أو 

الإقلیمي لأن  التوجیهي، حیث یرى هذا الفقه أن قوانین البولیس لیست إلا قوانین النظام العام

هدفها الأساسي هو المحافظة على سیادة النظام على الإقلیم الذي تسري فیه، غیر أن 

یرى ضرورة عدم تعمیق هوة الخلاف بین قوانین البولیس  الاتجاهمن مناصري هذا  البعض

والأمن وقوانین النظام العام الوقائي أو التوجیهي لأن كلاهما یهدف إلى هدف مشترك وهو 

في المجتمع، فعلى الرغم من  والاقتصادیة الاجتماعیةالحفاظ على المبادئ الأساسیة والقیم 

القانوني لقواعد قوانین البولیس فإن الأمر المتفق  الاصطلاحالفقه حول  الخلاف الدائر بین

قوانین البولیس ینجم عن الحیاة الضروریة المشروعة وتطبیقها بهدف  اختصاصعلیه هو أن 

  1للدولة . والاقتصادي والاجتماعيحمایة التنظیم السیاسي  

هذا النحو، بوصفها قواعد  ولا شك أن إدراك الأهداف المرجوة من قوانین البولیس على

تتضمن قیودا على حریة الأفراد في إبرام العقود، وتنفیذها یقتضي إعمالها على كافة الروابط 

العقدیة التي تهدد كیان المجتمع،بغض النظر عن القانون الذي یحكم العقد التجاري 

مته بما في ذلك الدولي،وفي الواقع لما كان من المقرر أنه یجب الخضوع للقانون المختار بر 

نصوصه الآمرة (قوانین البولیس )، فإن الأمر یبدو طبیعیا أن تؤدي هذه النصوص 

  2بالضرورة إلى بطلان العقد المخالف لها .

  المحكم بتطبیق قوانین البولیس التزاممدى  :الفرع الثاني

یتعلق إن تطبیق قواعد البولیس أمام المحكم قد یؤدي إلى إثارة بعض الصعوبات فیما 

بعلاقة هذه القواعد مع موضوع التحكیم، فقد ذهب البعض إلى القول أن في حالة اختیار 

الأطراف المتعاقدة للقانون واجب التطبیق، فهذا یعني أن المحكم ینبغي علیه أن یطبق قواعد 

 البولیس لهذا القانون ,كونها لا تشكل مفاجأة للمتعاقدین ولا تخل بتوقعاتهم المشروعة، وهذا

، وأما في حالة عدم اختیار الأطراف لقانون 1989ما تبنته غرفة التجارة الدولیة بباریس سنة 

  3العقد وتولي المحكم هذه المهمة،فإنه یجب أن یعطي رأیه بشأن هذه القواعد .

                                                             
  .100محمد جارد، المرجع السابق، ص  -1
  .32المھدي الشناني، المرجع السابق، ص -2
 القانون الواجب  التطبیق على موضوع التحكیم _النظام العام في العلاقات الخاصة الدولیةأشرف عبد العلیم الرفاعي،  -3
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ویرى الفقیه لافون ماهر بأنه ینبغي على المحكم أن یطبق قوانین البولیس لأنه إذا لم 

عد التي تحمي المصالح الأساسیة للدولة فإن قاضي الدولة یمكن أن یطبق المحكم القوا

 اتجاهقابلة للتحكیم على الرغم من  یعتبر المنازعات التي تمس هذه الموضوعات غیر

نتعرض بالدراسة إلى قوانین البولیس المنتمیة 1المحاكم القضائیة إلى إعطاء الثقة للمحكمین،

بتوقعات الأطراف المشروعة،  ثم  )، لأن تطبیق المحكم لها لا یخل أولاإلى قانون العقد( 

  ثانیا).نتعرض إلى قوانین البولیس الأجنبیة عن قانون العقد( 

إن تطبیق المحكم لقوانین البولیس : قوانین البولیس المنتمیة إلى قانون العقد -أولا

  2طبیق ولیس مشكلة تحدید هویته.التي ینتمي إلیها قانون العقد لا یثیر سوى مشكلة قابلیة للت

ویرى جانب من الفقه أنه ینبغي على المحكم تطبیق قوانین البولیس المنتمیة إ لى 

النظام القانوني الذي ینتمي إلیه العقد تحت تحفظ وحید، وهو ألا تكون متعارضة مع النظام 

معالجتهم ویختلف المحكمون في 3نفسه على المحكم، العام الدولي الحقیقي الذي یفرض

لمشكلة تدخل قوانین البولیس لقانون العقد بطریقة مختلفة بحسب ما إذا كان الأطراف هم 

  4الذین اختارو هذا القانون، أو أن المحكم هو الذي اختاره .

كما ذكرنا سابقا، یلتزم المحكم  :تحدید قانون العقد من قبل الأطراف الحالة الأولى:

طراف، وكنتیجة لذلك فإنه عندما یحدد الأطراف القانون بتطبیق القانون الذي اختاره الأ

الواجب التطبیق على عقدهم التجاري الدولي،فعلى المحكم أن یطبق قواعد البولیس لهذا 

القانون، لأن إعمال قوانین البولیس في هذا القانون لا یشكل مفاجأة للمتعاقدین  ولا یخل 

  5بتوقعاتهم المشروعة .

لة ما إذا رفض المحكم إعطاء أثر لقواعد البولیس في القانون وبالطبع یمكن تصور حا

  6الذي اختاره الأطراف و في حالة تعارضه مع النظام العام الدولي الحقیقي .

إن المحكم الدولي،على عكس  :الحالة الثانیة: تحدید قانون العقد من قبل المحكم

القاضي الوطني نجده یجهل مصطلح القانون المختص لحكم العقد، أي لیس له قانون 

                                                             
  .617المرجع نفسھ، ص -1
  .31المھدي الشناني، المرجع السابق،ص -2
  .32المرجع نفسھ، ص  -3
  .101لمرجع السابق، صمحمد جارد، ا  -4
  .624أشرف عبد العلیم الرفاعي، المرجع السابق، ص  -5
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، وكنتیجة لذلك فإذا لم یختر الأطراف قانونا یحكم العقد، فإن كل القوانین التي لها اختصاص

  علاقة بالعقد تكون ممكنة التطبیق.

وانین البولیس مباشرة، دون البحث عن لذلك لا یكون من الغریب أن یطبق المحكم ق

علاقتها بقانون العقد، حیث یتضح لنا من هذه القضیة أن المحكم وضع قوانین البولیس 

  1لقانون العقد في مستوى واحد مع قوانین البولیس الممكنة التطبیق على اتفاق الأطراف .

ذي یحكم العقد وعلیه یمكن القول أن تدخل قوانین البولیس في النظام القانوني ال

التجاري الدولي لا یشكل صعوبة في الممارسة العملیة،فعندما یتحقق المحكم من القانون 

الواجب التطبیق على العقد التجاري الدولي فإنه یقوم بإعمال قوانین البولیس في هذا القانون، 

بولیس الآمرة لأن تطبیقها لا یشكل مفاجأة للمتعاقدین، لذا فإنه عند إعمال المحكم لقواعد ال

  2في قانون العقد فإن ذلك یؤدي إلى إبطال الشروط العقدیة المخالفة لها.

من  یبدو أنه في هذه الحالة :عن قانون العقد الأجنبیةقوانین البولیس  -ثانیا

ن د وبیالضروري التمییز بین ما إذا كان الأطراف هم الذین اختاروا القانون الذي یحكم العق

  هو الذي اختاره . ما إذا كان المحكم

إن المبدأ الذي یلتزم بمقتضاه المحكم : الحالة الأولى: اختیار الأطراف لقانون العقد

قوانین البولیس  لاستبعادبتطبیق القانون الذي اختاره الأطراف یكفي أحیانا بالنسبة للمحكم 

  3الأجنبیة عن هذا القانون .

وعلیه یرى جانب من الفقه أن القانون المختار من قبل الأطراف یتطابق مع توقعاتهم 

أي قانون آخر یتحدد  استبعادالمشروعة بما في ذلك قوانین البولیس في هذا التشریع مع 

نفس  إلىلحكم العقد، وعلیه فلا یمكن أن یتنازع القانون المختار مع قانون البولیس لا ینتمي 

تتحقق توقعاتهم المشروعة في تطبیق آخر  وني، على أساس أن الأطراف لاالنظام القان

  4أجنبي عن القانون المختار لأن القوانین لا تقف من حیث المبدأ على قدم المساواة .

وعلیه یبدو أن قوانین البولیس التابعة للقانون المختار یجب أن تكون لها أولویة على 

راف على بصیرة بهذا القانون ولا یخل بالتالي بتوقعاتهم سائر القوانین الأجنبیة، لأن الأط
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المشروعة، لكن إذا كان قانون البولیس المختار من طرف الأطراف ، فإنه في هذه الحالة لا 

  1یلزم المحكم بتطبیقها، ولما لهذا من قید على إرادة الأطراف .

 اختصاصجود قانون نظرا لعدم و  :الحالة الثانیة: تحدید قانون العقد من قبل المحكم

بالنسبة للمحكم الدولي، فإن كل القوانین الوطنیة أو غیر الوطنیة له تكون على قدم المساواة 

في حالة عدم اختیار الأطراف لقانون یحكم عقدهم التجاري الدولي، وكنتیجة منطقیة لذلك 

سیعینه  فإن لا أحد سیعترض على تطبیق المحكم لقانون البولیس أجنبي عن القانون الذي

كقانون لیحكم العقد التجاري الدولي، ومن هنا تبرز مشكلة تنازع قوانین البولیس الأجنبیة 

  2أمام المحكم .

یوجد إجماع بین المحكمین فیما یتعلق بتطبیق قوانین البولیس الأجنبیة  وفي الواقع لا

عن قانون العقد، عندما لا یكون هذا القانون قد تم اختیاره من قبل الأطراف، إذ تمیل أغلب 

التعاقدیة أو مكان تنفیذ  الالتزاماتتطبیق قوانین البولیس لمكان تنفیذ  إلىالأحكام التحكیمیة 

  3حكم التحكیم.

، وهي واستبعادهاالمحكم إذن یتمتع بسلطة واسعة في مجال تطبیق قوانین البولیس ف

" تمس بأمن الأطراف وتقلص من نطاق إعمال سلطة مطلقةكما أطلق علیها بعض الفقه "

حریتهم في التحكیم التجاري الدولي، وتشكل خطرا على المتعاقدین في مجال العلاقات 

سلطان الإرادة یسمح لهم باختیار القانون الواجب التطبیق الخاصة الدولیة، فإذا كان مبدأ 

كمقابل مشروع لهذا الخطر، وإذا كان مبدأ سلطان الإرادة یعطي  اعتبارعلى عقدهم، فیمكن 

في بعض الأحیان سلطة واسعة لإرادة الأطراف فإن قوانین البولیس تعطي دون شك هذه 

  4القاضي. السلطة للمحكم ثم
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 تدخل القضاء في مجال التحكیم التجاري الدولي .: المبحث الثاني

 ستثنائيایعیش التحكیم التجاري الدولي أزهي عصور ازدهاره،إذ لم یعد مجرد نظام 

لها،بل أصبح في الآونة لمنافسته للعدالة التي تؤدیها الدولة،أو حتى نظام مصاحب و قرین 

بالتحكیم   رفان على حل نزاعهمافعندما یتفق الط1الأخیرة نظاما بدیلا عن قضاء الدولة،

  2فإنهما یقصدان في الواقع إبعاد قضاء الدولة عن النظر في النزاع.

فالتحكیم التجاري الدولي یستند على مجموعة من المبادئ الأساسیة  التي تزید من 

غیر أن هذه المبادئ لا 3فاعلیته والتي یأتي مبدأ سلطان إرادة الأطراف في مقدمتها،

السلطة الرقابیة للمحاكم الوطنیة في عملیة التحكیم، وذلك  بل لابد من تكفي وحدها

ضمانا لإرشاد وتوجیه الضوابط والمبادئ التي تكفل حسن سیر العدالة، وتحقیق الأهداف 

  4المرجوة من وراء التحكیم .

ونجد أن المشرع الجزائري قد منح القضاء الوطني دوراً فعالا في مجال التحكیم 

دولي، كما حرص على تنظیم إجراءات التحكیم من بدایتها حتى نهایتها دون التجاري ال

إخلال أو تعقیدا، فأقر تدخل القضاء الوطني لمساعدة التحكیم من میلاد اتفاق التحكیم 

  5الى غایة صدور الحكم التحكیمي.

إجراءات التحكیم التجاري  وعلیه فإن دراستنا ستنصب على تدخل القضاء على سیر

 )، ثم تدخل القاضي الوطني في تنفیذ الحكم التحكیم التجاريالمطلب الأول( الدولي

  ).المطلب الثانيالدولي (

  .تدخل القضاء خلال سیر إجراءات التحكیم التجاري الدولي  :الأولالمطلب 

قد تحدث بعض الأمور أثناء سیر إجراءات التحكیم تستدعي تدخل القاضي 

الوطني، ترجع إلى عوامل مختلفة تؤثر سلبیا على فاعلیة التحكیم، فإذا ما ظهرت 

مشاكل عملیة خلال سیر إجراءات التحكیم ،نجد أن العدید من التشریعات ومنها التشریع 

                                                             
غیر منشورة)،جامعة ، رسالة ماجستیر( استقلالیة اتفاق التحكیم كأسلوب لتسویة المنازعات الدولیةسعاد بولحیة،-1

  .100، ص2009یوسف بن خدةالجزائر، 
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د مكملة یمكن للأطراف اعتمادها لمعالجة الجزائري قد تصدت لهذه المشاكل بوضع قواع

  1هذه الأوضاع. 

وبناءا على ذلك فقد یتدخل القضاء بطلب من أحد أطراف النزاع ،أو محكمة 

المحكم عن أداء مهامه أو  بامتناعوذلك لحل المشاكل المتعلقة  التحكیم من تلقاء نفسها،

هذا كله ضمانا  رده أو عزله ،وكذلك الصعوبات الناجمة عن مهلة التحكیم ...الخ،

  2لفعالیة التحكیم .

ي على ما تقدم سنتناول في هذا المطلب الحالات التي یتدخل فیها القاض واستنادا

الفرع ( حكمینالمالوطني خلال سیر إجراءات التحكیم التجاري الدولي،من خلال تعیین 

 الفرع( نالمحكمیوأخیرا رد  )،الفرع الثاني( ) ،اتخاذ الإجراءات الوقتیة والتحفظیةالأول

  )الثالث

  المحكمینتدخل القضاء في تعیین  :الأولالفرع 

من أوائل الأمور التي یبرز فیها دور القضاء في  المحكمینیعد  تعیین المحكم أو 

 اختیارویعد هذا الدور في هذه المرحلة دورا مساعدا و معاونا، فالأصل أن یتم  التحكیم،

أن ذلك لا یعني أن هذا هو الطریق الوحید  إلا3،المحتكمینمن طرف  المحكمین

، فقد تحدث المماطلة من أحد الطرفیین، أُثناء اختیارهم للمحكم، أو لا یعین لاختیارهم

وهنا یظهر بوضوح دور القضاء الوطني في تقدیم ید العون إلى التحكیم  المحكم أصلا،

  4بنوعیه سواءا كان التحكیم وطنیا محضا أو تجاریا دولیا. 

التحكیم شخصا أو جهة كسلطة  تعیین تقوم  اتفاقوعلیه إذا لم یحدد الأطراف في 

بل نزولا عند  ،فإن ذلك لا یعني فشل إجراء التحكیم ،الاتفاقبتعیین المحكم عند عدم 

یجوز لأحد  إرادة الأطراف وحمایة الطرف حسن النیة وحفاظا على مصداقیة التحكیم،

الأطراف الطلب من الجهات القضائیة المختصة القیام بتعیین المحكم،خصوصا عندما 

  5التحكیم. اتفاقتستنفذ المدة المحددة في 

                                                             
  .34المھدي الشناني ،المرجع السابق،ص, -1
  .108السابق،صمحمد جارد،المرجع  -2
، 2,  العددالمجلة الأكادیمیة للبحوث القانونیةنوال  زروق، " دور القاضي الجزائري في التحكیم التجاري الدولي"  ،  -3

  .316)، ص2015، (12المجلد 
  .76عامر فتحي البطاینة، المرجع السابق ،ص -4
  . 159محمد كولا،المرجع السابق،ص  -5
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یرجع  احتیاطیایجعل دوره  المحكمینإذ یمكننا القول بأن اللجوء إلى القضاء لتعیین 

  1عند التعیین. اختلافهمأو  المحكمینالأطراف على اختیار  اتفاقإلیه عند تخلف 

ولقد واجه المشرع الجزائري الصعوبات التي تواجه أطراف النزاع في تشكیل محكمة 

التحكیم سواءً إذا تخلف أحد الأطراف عن  تشكیل محكمة التحكیم أو إذا صادف 

في تعیین المحكم  اختلافهمالأطراف عقبات في استكمال تشكیلها، كما في حالة 

دورا هاما في مساعدة التحكیم في حالة وجود لذلك أقر المشرع للقضاء الجزائري 2الثالث،

 المحكمینصعوبات تعترض تشكیل المحكمة التحكیمیة لاسیما في حالة صعوبة تعیین 

من ق إم إ ج حیث نصت على ما   1041/2وذلك في المادة  3،استبدالهمأو عزلهم أو 

 بدالهماستأو عزلهم أو  المحكمین"في غیاب التعیین وفي حالة صعوبة تعیین یلي:  

  یجوز للطرف الذي یهمه التعجیل القیام بما یأتي:

 ا كانالتحكیم،إذ اختصاصها_ رفع الأمر إلى رئیس المحكمة التي یقع في دائرة 1

  التحكیم یجري  في الجزائر .

_ رفع الأمر إلى رئیس محكمة الجزائر ،إذا كان التحكیم یجري في الخارج 2

  4الإجراءات المعمول بها في الجزائر".واختار الأطراف تطبیق قواعد 

 المحكمینفي تعیین المحكم أو  الاختصاصمن خلال  المادة  أعلاه یتحدد 

  5كالآتي:

صاص إذا كان التحكیم التجاري الدولي یجري في الجزائر یؤول الاختالحالة الأولى:

  هنا إلى المحكمة المحددة في اتفاقیة التحكیم والتي اختارها الخصمان .

نزاع إذا كان التحكیم التجاري الدولي في الخارج واختار أطراف الالحالة الثانیة:

 تطبیق قانون الإجراءات الجزائري فالمحكمة المختصة في التدخل من أجل تكوین محكمة

  التحكیم هي محكمة الجزائر.

سكوت النص  ویظهر من خلال تدعیم المشرع الجزائري لدور القضاء الوطني

، حیث یتمتع المحكمینى إمكانیة الطعن في الأمر الصادر بصدد تعیین السابق عن مد

                                                             
  . 124بق، صلزھر بن سعید،المرجع السا  -1
  . 129محمد جارد،المرجع السابق،ص -2
  . 109محمد جارد،المرجع السابق،ص  -3
  ، المرجع السابق .08/09من القانون رقم  1041/2المادة  -4
،رسالة ماجستیر(غیر منشورة )،جامعة أحمد بوقرة دور القضاء في قضایا التحكیم التجاري الدوليحسان كلیبي،  -5

  . 37، ص 2013/ 2012،بومرداس،
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ما عدا حالة الجنسیة بالنسبة للمحكم المرجح  ،المحكمین اختیارالقاضي بحریة كبیرة في 

ورغم هذا یبقى المشرع الجزائري غامضا في هذا 1أصلا، اتفاقأو حالة عدم وجود 

  بصفة عامة .الشأن، وفي تنظیم التحكیم التجاري الدولي 

له  08/09 إن إدراج دور القضاء الجزائري في إجراء بعض التعیینات في القانون

إذ أن إعطاء سلطة التعیین لرئیس  دور إیجابي من شأنه حمایة الطرف الجزائري،

محكمة الجزائر أو أي محكمة جزائریة أخرى مختصة من شأنه أن یؤدي إلى تعیین 

  2الجزائري، كما یستبعد تدخل قضاء أجنبي في ذلك.محكم لیس بالغریب عن الطرف 

ویبدوا مما سبق أن دور القضاء في تشكیل محكمة التحكیم دور إجرائي بحت، 

یهدف إلى الحیلولة دون توقف سیر التحكیم المتفق علیه من الطرفین بسب عدم التوصل 

ي الموضوعیة في ولا یحتمل التطرق إلى النواح ،استكمالهاهیئة التحكیم أو  اختیارإلى 

  3التحكیم أو توجیه الخصوم إلى حل ذاتي لخلافهما حول محكمة التحكیم . اتفاق

تخذ إلا أن الواقع العملي أثبت صعوبة قیام القضاء بهذا الدور الإجرائي دون أن ی

  أسلوبا مرنا. 

  تدخل القضاء في إتخاذ الإجراءات الوقتیة والتحفظیة :الفرع الثاني

من حالات تدخل القاضي أثناء إجراءات التحكیم هي قیام القاضي الحالة الثانیة 

بإصدار قرارات مستعجلة لها صفة مؤقتة لحمایة حق أو مال من وقوع ضرر قبل فوات 

وبما أن المحكم لیس له  4وهذه الإجراءات تنفذ فورا، وقبل البت في أصل الحق، الأوان،

صة بالإجراءات الوقتیة والتحفظیة لا یكون سلطة الأمر بالتنفیذ فإن اتخاذه للقرارات الخا

  5لها أثر فعال من الناحیة العملیة لأن سلطة التنفیذ محصورة بالسلطة العامة.

وهذا لأن المحكم یفتقد لسلطة الإجبار في مواجهة الأطراف والغیر بإعتباره قاضیا 

اعلیته، خاصا،وهو ما یمكن وصفه بأنه عیب خلقي في التحكیم منذ البدایة یحد من ف

  6المحكم على قضاء الدولة. اعتمادمما یؤدي إلى 

                                                             
  .110محمد جارد،المرجع السابق،ص -1
  . 160محمد كولا،المرجع السابق،ص  -2
  . 317نوال زروق،المرجع السابق،ص  -3
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إلا إذا كان قانون الإجراءات  ویجب أن یصدر الأمر بذلك من قبل القاضي،

الواجب التطبیق یعطي المحكم الحق في إصدار مثل تلك الأوامر، ولكن كقاعدة عامة 

القاضي، وهذا یعد أن القرارات الخاصة بالإجراءات التحفظیة والوقتیة تصدر من قبل 

  1جانب من جوانب التعاون بین قضاء الدولة وهیئات التحكیم.

یقدم إلى  الإجراءات الوقتیة والتحفظیة من أحد أطراف النزاع، اتخاذویكون طلب 

القاضي في المحكمة المختصة حسب الأحوال كمحكمة مكان التحكیم أو محكمة مكان 

الإجراءات التحفظیة والوقتیة  اتخاذاد أو مكان وجود الأموال المر  المدعى علیه،

  2.الاستعجالبشأنها،والقرار الذي یتخذه القاضي له صفة 

القضاء المستعجل بالنظر في  اختصاصعلى التحكیم لا ینفي  الاتفاقكما أن 

الإجراءات الوقتیة والتحفظیة، ذلك أنه قد یحدث عملیا أن یثار النزاع  اتخاذطلب 

الإجراءات، وقد یتطلب  اتخاذعلى التحكیم قبل أن یلجأ أطرافه إلى  الاتفاقموضوع 

حالة الشئ محل النزاع، تفرض  الأطراف إلى القضاء المستعجل لإثبات التجاءالأمر 

وعندئذ یكون القضاء المستعجل  حراسة قضائیة علیه تلافیا للأضرار المحدقة به،

على وجه السرعة  طالما  اتخاذهاي یلزم الإجراءات الوقتیة والتحفظیة، والت اتخاذمختصا 

  3على التحكیم. الاتفاقأنها تمس أصل الحق موضوع 

تدبیر  باتخاذولا یعد اللجوء إلى القضاء بهدف الحصول على الحمایة المستعجلة 

فالنظر في النزاع من حیث الموضوع  على التحكیم، الاتفاقوقتي أو تحفظي تنازلا عن 

  4التحكیم، ولیس في الأمر أي تناقض.یبقى منعقدا لمحكمة 

بمبدأ التعاون بین القضاء الوطني وهیئة  واعترفوقد أقر المشرع الجزائري 

 لاتخاذعندما سمح لمحكمة التحكیم بأن تطلب من القضاء الوطني التدخل  التحكیم،

، وذلك عند رفض الطرف المعني تنفیذ هذه التدابیر بمحض والتحفظیةالتدابیر الوقتیة 

:"....إذا لم یقم الطرف المعني ق إم إ ج على أنه 1046/2حیث نصت المادة 5رادته،إ

                                                             
  . 322المرجع نفسھ،ص -1
  . 323نوال زروق ، المرجع السابق،ص   -2
  . 119عامر فتحي البطاینة،المرجع السابق، ص  -3
  . 323نوال زروق، المرجع السابق، ص  -4
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بتنفیذ هذا التدبیر إرادیا، جاز لمحكمة التحكیم أن تطلب تدخل القاضي المختص 

  1.،ویطبق في هذا الشأن قانون بلد القاضي "

كما أجازت الفقرة الثالثة من نفس المادة لمحكمة التحكیم أو القاضي بحسب طبیعة 

التدابیر المتخذة بضمانات یقدمها الطرف الملزم بتنفیذها، أي  باستبدالالحال أن یقوم 

وهذا ما یؤكد أیضا أن المشرع الجزائري قد منح 2الطرف الذي صدرت في حقه،

  3قتیة والتحفظیة لكل من القضاء والتحكیم.مشتركا بشأن التدابیر الو  اختصاصا

 بالإضافة إلى سلطة الأمر بالتدابیر الوقتیة والتحفظیة أعطي المشرع الجزائري

أیضا للقضاء الوطني إمكانیة مساعدة هیئة التحكیم،وتزویدها بالأدلة التي من شأنها 

كل وسائل التعاون القضائي للحصول مثلا على  واستعمال تسهیل مهمة المحكمین،

  4الوثائق، أو  طلب سماع الشهود، لإجراء إنابات قضائیة دولیة .

لقضاء الدولة في الاختصاص بالأمر بالتدابیر  الاعترافوبناءا على ما تقدم یعد 

  5.تحتكر الدولة سلطة القیام به الوقتیة والتحفظیة لما تتطلبه من إجبار

  المحكمینتدخل القضاء في رد  :الفرع الثالث

نظرا للأهمیة البالغة التي تلعبها عقود  التجارة الدولیة في حقل التجارة الدولیة ،فإن 

التي یمكن أن تكون محل النزاع وتسویة عن طریق التحكیم قد  الاقتصادیةالمصالح 

في الحقوق عندما یتعلق الأمر بمحكمین وقع الشك  الانضباطإلى الضیاع وعدم  تتعرض

ولا تتوفر فیهم الشروط والصفات المتفق علیها في إتفاق  وحیادهم استقلالیتهمفي 

لذلك فإن معظم التشریعات الوطنیة منحت  الحق للأطراف في رد المحكمین  6التحكیم.

تفرض الضرورة توفر ، بحیث المحكمینعلى أحكام تتعلق برد  باشتمالهاالمشكوك فیهم، 

و الحیاد وفقا للمعاییر والشروط  بعض الشروط في المحكم أهمها الاستقلالیة، النزاهة

التحكیم فكل  خرق  لهذه الشروط من قبل أحد الأطراف  یخول   اتفاقالمتفق علیها في 

                                                             
  ،المرجع السابق .08/09، من القانون رقم 1046/2المادة  -1
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الطرف الآخر الحق في طلب رد المحكم الذي لم تتوفر فیه الشروط المتفق علیها، وهذا 

  1.الأطرافتبار أن المحكم قاضي خاص كونه معین من قبل باع

والمقصود برد المحكم أن یعبر أحد الأطراف في خصومة التحكیم عن إرادته في 

عدم المثول أمام محكم معین في قضیة معینة، لتوافر أحد الأسباب التي حددها القانون 

  2أو إتفاق التحكیم .

فمن حق  إجرائیا أصیلا هو حق الدفاع ،كما أن إمكانیة رد المحكم تعكس مبدأ 

 افتراضلهذا یعد الرد ضمانة هامة لا یجوز  كل طرف أن یمثل أمام قاض محاید،

  3التنازل عنها في خصومة التحكیم.

وقد نص المشرع الجزائري في هذا الصدد أنه إذا تعذر إجراء الرد فإن القاضي 

".... في حالة النزاع إذا ق إ م إ : 1016یكون مختص بذلك،  وذلك  في نص المادة  

 لم یتضمن نظام التحكیم كیفیات تسویته  أو لم یسع الأطراف لتسویة إجراءات الرد،

  4.طلب من یهمه التعجیل ..." یفصل القاضي في ذلك بأمر بناءا على

فالأصل إذا أن تختص هیئة التحكیم في التحكیم المؤسسي والأطراف في التحكیم 

فإن تعذر ذلك تدخل القاضي ولكن بطلب من الخصم الذي  الحر بتسویة مسألة الرد،

المشرع الجزائري وإن منح سلطة الفصل في الرد للقاضي، إلا أنه قرن أن  ،یهمه التعجیل

ذلك بطلب الخصوم حتى لا یكون التدخل تلقائیا وحسب رأینا فقد أصاب كثیرا في هذه 

 التحكیم ومن جهة أخرى یتضمن سرعة استقلالیةالنقطة إذ أنه یتضمن من جهة 

یعتبر  المحكمینأن رد  اعتبارلى السالفة الذكر ع 1041/2كما نصت المادة  5إجراءاته،

إجراء إستعجالیا، وعلیه في نظرنا یكون الطلب المقدم إلى القضاء الجزائري فیما یتعلق 

  6في مجال التحكیم التجاري الدولي یكون في فرضین: المحكمینبرد 

ى یقدم إل المحكمینفإن طلب  رد  ـ الفرض الأول:عندما یجري التحكیم في الجزائر،

 التحكیم . اختصاصهارئیس المحكمة التي یقع في دائرة 
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ون ـ الفرض الثاني:عندما یجري التحكیم خارج الجزائر، ویختار الأطراف تطبیق قان

إلى رئیس محكمة  المحكمینفیقدم طلب رد  الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري،

  الجزائر.

لمحكم إذ علیه إخبار الأطراف بتوفر سبب ا التزاماتكما أن إجراء الرد یمثل أحد 

بالإفصاح  وهذا ما جاءت به المادة  التزامهوذلك في إطار من أسباب الرد في شخصه 

،وقد حدد المشرع الجزائري حالات الرد فلا یجوز الرد إلا إذا توافرت 3ق إ م إ ج1015

المحكمین في ق إ م إ ج والمتعلقة برد  1016إحداها والمنصوص علیها في المادة 

وهكذا یمكن ضمان عدم تدخل القضاء الوطني في التحكیم الداخلي والتحكیم الدولي،

الإرادة  احتراماإجراءات التحكیم إلا في الأحوال التي ترد في القانون على سبیل الحصر 

  1التحكیم عن القضاء العادي.  لاستقلالالأطراف، وضمانا 

  وليتدخل القاضي الوطني في تنفیذ حكم التحكیم التجاري الد :المطلب الثاني

ترفع فیها ید المحكمین عن  جدیدةفي مرحلة التنفیذ یدخل تحكیم غماره مرحلة 

تتغیر المعادلات، فقبل ذلك كانت إرادة الأطراف هي الفاصل  المرحلةالدعوة وفي هذه 

ع كلیا لتفسح المجال أمام القضاء فإن إرادة الأطراف تتراج المرحلةالمتقدم، أما في هذه 

الوطني، حیث تمارس المحكمة الرقابة على  الحكم التحكیمي قبل الأمر بتنفیذه في إقلیم 

إذ تعتبر همزة  لذلك تمثل مسألة تنفیذ أحكام التحكیم أبعادا هامة بالغة الدقة الدولة،

یمارس دورا رقابیا وصل بین القضاء الوطني ونظام التحكیم فلا شك أن القضاء الوطني 

هذا الدور الرقابي بالنسبة للأسباب التي تملك  فعالا قبل الأمر بالتنفیذ وتتضاعف أهمیة

المحكمة التمسك بها من تلقاء نفسها وهذا یعد الأساس الذي یمكن القضاء الوطني من 

  2رقابته على  أحكام التحكیم.  فرضمن

كیم إلا بعد أن تضفي علیه السلطة وعلیه فمن المقرر أنه لا یجوز تنفیذ حكم التح

للدولة المختصة أمر التنفیذ وذلك بعد ممارسة  الرقابة علیه بالتحقق من أن  القضائیة

الدول لقضاءها  احتفظتالشروط التي یتطلبها القانون،ولذلك فقد  استوفىالحكم قد 

الوطني بسلطة الرقابة على أعمال المحكمین قبل الأمر بتنفیذ أحكام المحكمین لإنإجازة  
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لذلك سوف نتطرق  في هذا المطلب إلى  1التشریعات الوطنیة لم یكن بصورة مطلقة.

)، ومن ثم الفرع الأولتدخل القضاء عند بدء تنفیذ حكم التحكیم التجاري الدولي في (

الفرع القضاء في مرحلة الأمر بتنفیذ حكم التحكیم التجاري الدولي في ( إلى تدخل

  .)الثاني

  تدخل القضاء عند بدء تنفیذ حكم التحكیم التجاري الدولي :الأولالفرع 

أعمال المحكمین  جعلت أغلب التشریعات الوطنیة من القضاء جهة للرقابة على

إلا بعد  التنفیذ بمقتضى القرار التحكیميللتأكد من شرعیة هذه الأعمال إذ لا یجوز 

 وفي الواقع إن مسألة الرقابة القضائیة على القرارات2صدور أمر من القضاء بتنفیذه.

تثیر نقطتین هامتین للنقاش هما أساس الرقابة  القضائیة على الأحكام  التحكیمیة

  التحكیمیة  وصور هذه الرقابة .

إن التعریف بالأمر بتنفیذ  :أساس الرقابة القضائیة على الأحكام التحكیمیة - أولا

قیل أنه الإجراء الذي یصدر من القاضي المختص قانونا ویأمر بمقتضاه بتمتع حكم 

بین القضاء  الالتقاءالمحكمین وطنیا  أو أجنبیا بالقوة التنفیذیة، ومن ثم فهو یمثل نقطة 

الأنظمة القضائیة یمثل وجوب إصدار الأمر في تنفیذ و في 3الخاص والقضاء العام،

حكم المحكمین قبل تنفیذه أو الطعن  فیه قاعدة خاصة بأحكام المحكمین لا یعمل بها 

وفي هذا یرى جانب من الفقه أن الرقابة  ،بصدد الأحكام الصادرة عن قضاء الدولة

محكم لا یستمد سلطته القضائیة على حكم المحكمین عن طریق الأمر بتنفیذه هو كون ال

وسیلة للتقاضي بطریق خاص ومن ثم أراد  باعتبارهالخصوم على التحكیم  اتفاقإلا من 

المشرع  أن یرافق عمله وأوجب قبل تنفیذ حكمه وقبل وضع صیغة تنفیذیة علیه من 

كإجراء تمهیدي  جانب قلم كتاب المحكمة، أن یخضع لرقابة و إشراف قاضي التنفیذ

غة التنفیذیة، وذلك لمجرد التحقق من أن الحكم قد صدر بالفعل تنفیذا یسبق وضع الصی

  4.الشكل الذي یتطلبه منه القانونالتحكیم وأن المحكم قد راعى  لاتفاقیة

القانون أن یصدر الأمر بتنفیذ حكم المحكمین  استلزامیرى جانب آخر من الفقه أن 

ولذلك جعل المشرع من القضاء جهة  إلى الولایة القضائیة كأصل عام مقرر للقضاء،
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تدخل  استلزمبمعنى أن المشرع  رقابة على أعمال المحكمین للتأكد من شرعیة أعمالهم

  1. , عن طریق الأمر بتنفیذهتنفیذیاالسلطة العامة لجعل حكم المحكمین سندا 

جوهریا في صدد بحثه  اختلافاومما تقدم یتبین أن فقه الإجراءات المدنیة لم یختلف 

هذا  ارتبط القضائیة على المحكمین عن طریق الأمر بتنفیذه إذ عن أساس الرقابة

الأساس لدیه بكون حكم المحكمین قضاء خاص یستند إلى الاتفاق على التحكیم ولا 

ومن ثم یفتقد المحكمون سلطة الأمر التي یتمتع بها  العامة، السلطةیستمد أیة قوة من 

  2ة.قضاء الدول

التشریعات حول  اختلفت :صور الرقابة القضائیة على الأحكام  التحكیمیة - ثانیا

نوع الرقابة التي تباشرها الجهات المختصة بمنح الأمر بتنفیذ الحكم التحكیمي، فمنها من 

أما في بعض التشریعات الأخرى هي  تعتبر هذه الرقابة خارجیة دون مواجهة الخصوم،

  3بحضور الخصوم.رقابة موضوعیة تتم 

إن الرقابة الشكلیة هي نوع من الرقابة ذو طابع شكلي وهو الرقابة الشكلیة:  _1

نمط من الرقابة الإداریة,یكون في الحدود التي یتم فیها وضع حكم المحكمین تحت رقابة 

القاضي من النظام القضائي،,والغرض من هذه الرقابة هو تحقق القضاء الوطني من 

به وانتفاء ما یمنع تنفیذه، لأن خلو الحكم التحكیمي من العیوب الجوهریة التي قد تشو 

القاضي في هذا النوع من الرقابة یبحث في وقائع النزاع، ولیس في موضوع حكم 

إلیه حكم التحكیم لفض النزاع، فرقابة القضاء هنا هي رقابة  انتهىما  ملائمةالتحكیم أو 

تحكیمي والتي تقتصر على مجرد التحقق من أن القرار ال، شكلیة على العیوب الإجرائیة

جمیع الشروط القانونیة اللازمة، وغیر مشوب بأي عیب من العیوب التي  استوفىقد 

  4.تحول دون تنفیذه

 إن هذا النوع من الرقابة یضع على عاتق القاضي الذي سیمنح الصیغة التنفیذیة 

التحكیمي من تلقاء نفسه لیتحقق من أن المحكم لم یخرج عن حدود إتفاق فحص الحكم 

التحكیم, وأنه أصدر القرار التحكیمي وفقا للشكل المقرر مستوفیا لجمیع الشروط 
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وأنه لم یبنى على إجراء باطل، فإذا خلا حكم التحكیم من العیوب الجوهریة  الضروریة

ذه وجب إصدار الأمر بتنفیذه، وبالتالي یجب التي قد تشوبه و التي تنتهي إلى عدم تنفی

كل توسع یؤدي إلى الخروج  لأن أن تكون رقابة القاضي مقتصرة على الرقابة الشكلیة

  1.عن القواعد الإجرائیة نحو رقابة  صحة الحكم

یطلق على هذه الرقابه نظام المراجعة  فبعد استعراضنا  _ الرقابة الموضوعیة:2

لا بأس أن نشیر إلى أنه هناك بعض  وأهمیتها الحكم التحكیميللرقابة الشكلیة على 

بالرقابة الموضوعیة  التي یتم فیها حضور الخصوم وإعمال مبدأ  تأخذالقوانین التي 

المواجهة، ویتم فیها حضور طالب التنفیذ والمطلوب التنفیذ ضده، وتقوم المحكمة بسماع 

 من دفوع ضد حكم اجهة الأخركلا الطرفین، وتفحص كل ما یبدیه أحدهما في مو 

الأمر بتنفیذه وبالتالي تعرضه للبطلان، ولا بد من الفصل في  المحكم المطلوب إصدار

  2هذه العیوب قبل إصدار الأمر بالتنفیذ  والمصادقة على هذا الحكم.

القاضي حسب هذا النظام لا یكتفي بمجرد الرقابة المادیة ذات الطابع الشكلي، 

مراجعة الحكم التحكیمي من حیث الموضوع، فیستطیع التعرض  وإنما یذهب إلى حد

للوقائع من جدید وتفسیرها وفقا لمنهجه الذي یتبعه وله تعدیل الحكم التحكیمي إذا رأى 

  3ذلك ضروریا كأن یعید تقدیر التعویض...الخ.

تجدر الإشارة أن المشرع  الجزائري في مجال تنفیذ أحكام التحكیم أخذ بنظام 

صحة  فالقاضي المانح الصیغة التنفیذیة یجب علیه مراعاة الشكلیة فقط، وعلیهالرقابة 

التحكیمي، أي على من یرغب في تنفیذ حكم تحكیمي أجنبي  السند الإجراءات وصحة

المختصة بالتنفیذ متبوعا بوثیقتین الأصل الرسمي  سوى أن یتقدم بطلبه هذا إلى الجهة

الشروط المتطلبة لها كصورة  رسمیة، وأصل   لحكم التحكیم أو صورة عنه تتوفر على

في نص  1958إتفاق التحكیم، أي أن المشرع سایر ما جاءت به إتفاقیة نیویورك لسنه 

  4مادتها الثانیة.

" وتعتبر قابلة ق إ م إ ج  حیث نصت على أنه 1051/2وهذا ما جسدته  المادة 

للتنفیذ في الجزائر وبنفس الشروط بأمر من رئیس المحكمة التي أصدرت حكم  
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وعلیه فإن الجهة القضائیة المختصة في التنفیذ لا تتعدى 1",التحكیم في دائرة اختصاصها

التطرق إلى الموضوع،  نطاق رقابتها على الحكم التحكیمي الدولي الجانب الشكلي دون

ذلك مساس  لأنلنظر فیما إذا كان المحكم قد طبق القانون أم لا، ولا یجوز لها ا

بالتنفیذ لا یعد  السلطة، وعلیه یمكن القول أن النظر في طلب الأمر بالتحكیم وتجاوز

أمام القضاء، بل هو مجرد رقابة قضائیة  شكلیة بالمفهوم الواسع خاصة  استئناف

  2للتحكیم التجاري الدولي. بالنسبة

  ليي الدو تدخل القضاء في مرحلة الأمر بتنفیذ حكم التحكیم التجار  :الثانيالفرع 

, فعلى التنفیذیةمن المسلم به أن أحكام التحكیم مجردة في ذاتها لا تحوز القوة 

الرغم من أن حكم التحكیم یتمتع بحجیة الشيء المقضي فیه بمجرد صدوره، فإنه لا 

أمر خاص من القضاء الوطني یسمى أمر التنفیذ  تكون له القوه التنفیذیة إلا بعد صدور 

 بالتنفیذ ووضع الصیغة التنفیذیة الأمر بمعنى أنه لا یعتبر سندا تنفیذیا إلا بعد صدور

ویأمر  علیه، والأمر بالتنفیذ هو الإجراء الذي یصدر من القاضي المختص قانونا

نفیذیة، فهو یمثل نقطة الت  بالقوةبمقتضاه بتمتع حكم المحكمین وطنیا كان أو أجنبیا 

  3. العامبین قضاء التحكیم والقضاء  الالتقاء

فالأمر بالتنفیذ الذي یصدر من القاضي المختص لیس حكما قضائیا یخضع لنظام 

وذلك لمعالجة  الأحكام،و إنما هو أمر ولائي یمارس به القاضي سلطة الأمر المزود بها،

 الحالةقصور إرادة المحكم في الوصول إلى تحقیق مصلحة معینة، لأن المشرع في هذه 

وضرورة إعمالها  القضائیةبالرعایة، فیشترط الوصایة  یرى أنه هناك مصالح جدیدة

  4لرقابة سعي الخصوم للوصول إلى الهدف الذي یرغبون تحقیقه.

وضرورة  نظامها العام، احترامأحكام التحكیم  وتشترط غالبیة القوانین الوطنیة لتنفیذ

أن یراعي المحكم هذه القواعد حرصا  حقوق الدفاع وسلامة الإجراءات، ویجب احترام

  5على عدم تعرض حكمه للبطلان ورفض تنفیذه.
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ق إ م إ 1051/2 المادةوالمشرع الجزائري مسایرة منه للاتفاقیات الدولیة نص في 

بأمر صادر من رئیس وتعتبر قابلة للتنفیذ في الجزائر وبنفس الشروط "...على أنه: 

أو محكمة محل التحكیم إذا اختصاصها  في دائرة صدرت أحكام التحكیم المحكمة التي

وبناء على ما سبق یمكن 1، كان مقر محكمة التحكیم موجودا خارج الإقلیم الوطني"

القضاء، وتقتصر سلطة المحكم على القول أن الحق في التحكیم هو حق مراقب بواسطة 

الأمر، ولذلك اشترط المشرع لإنتاج الحكم  النظر في النزاع والفصل فیه، ولیس له سلطة

أنه یجب  القانونیة ویرقى إلى مصاف أحكام المحاكم الوطنیة أثاره في الحیاة التحكیمي

على مجرد الحصول على الأمر بتنفیذه، إذ تقتصر سلطات القاضي الأمر بالتنفیذ 

  2الرقابة الشكلیة دون الموضوعیة على الحكم المطلوب تنفیذه.

متع تیتضح لنا من خلال دراستنا لهذا الفصل أن الواقع العملي أثبت أنه بالرغم من 

 قیود أطراف التجارة الدولیة  بالسیادة  في مجال التحكیم التجاري الدولي، إلا أن هناك

ام في القیود التقلیدیة_النظام الع والمتمثلة حریةال هذه تؤدي إلى التقلیص من نطاق

في تدخل القاضي الوطني في مجال  والمتمثلة، ثةالحدیوالقیود  - وقواعد البولیس

 هذا التدخل أثناء تحریك إجراءات التحكیم.وكذا أثناء تنفیذ حكم التحكیم، إذ یبرز

لى عیؤثر بصورة سلبیة  وهذا راجع إلى السیاسة التشریعیة لمختلف الدول مما التحكیمي،

   .نظام التحكیم
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 لخلا من التشریعي المستوى سواء على تطورا كبیرا، الدولي التجاري التحكیم عرف لقد

 ظیمتن على عملت التي التحكیمیة، القواعد وحتى الداخلیة، والتشریعات الدولیة الاتفاقیة

 الدولیة التجاریة النزاعات من الهائل العدد خلال من العملي المستوى أو على أحكامه،

 لحل لیهإ یتجه الدولیة التجارة مجتمع صبحأ حیث التحكیمیة، الهیئات أمام المعروضة

  . القضاء العادي إلى یتجه مما أكثر الدولیة، التجاریة منازعاتهم

 ريالتجا التحكیم في هامادورا  تلعب رادةالإ أن للشك مجالا یدع لا مما لنا ویتبین

 كل عبر التحكیم مجال في طرافالأ بها یتمتع التي الواسعة الحریة تبرز كما الدولي،

 في الدولیة التجارة طرافأ بها یتمتع التي الواسعة الحریة رغممرحلة، وعلى الرغم من 

 من صتقل التي والعوامل القیود بعض علیها ترد الحریة هذه أن إلا الدولي التجاري التحكیم

 على یةسلب بصورة ثرأ مماالجزائري  للقانون التشریعیة للسیاسة جعار  وهذا الحریة، هذه نطاق

  . منه المرجو الهدف تحقیق وعلى التحكیم نظام فعالیة

ا سنوردها كم التوصیاتولقد توصلنا من خلال هذه الدراسة  إلي مجموعة من النتائج و 

  یلي : 

  النتائج:  /1

ود _ یشكل قانون الإرادة قاعدة أساسیة في اختیار القانون الواجب التطبیق على عق1

رات الدولیة، وهو مبدأ كرسته معظم التشریعات والقوانین الحدیثة متأثرة بالتطو التجارة 

  والمعطیات التجاریة الدولیة ومسایرة لها.

 لااعدة ق_  إعمال قانون الإرادة كقاعدة أصلیة في عقود التجارة الدولیة لا یعني أنها 2

لى اءا عتقید هذا المبدأ سو  ترد علیها قیود، ویؤكد ذلك بالنظر لمجموع القیود الكثیرة التي

  المستوى الداخلي أو الدولي.

م _ أخذ المشرع الجزائري بنظام الأمر بالتنفیذ، فجعل مسألة تنفیذ أحكام التحكی3

خاضعة للقاضي الجزائري، عن طریق  إصداره لأمر قضائي یتعلق بتنفیذ حكم التحكیم، 

 لطات قاضي التنفیذ في الرقابةولقد أخذ بنظام الأمر بالتنفیذ في صورته التي تحدد س

  الشكلیة فقط .

  : التوصیات_ 2
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یم بحسن صیاغة اتفاقیة التحكیم، إذ یجب أن تكون صیاغة اتفاقیة التحك_ الاهتمام 1

 واضحة فیما یتعلق بموضوع النزاع وفي ما یثور من خلافات لتفسیر العقد، وما یثور من

  نونیة نتیجة إنهائه أو فسخه.خلافات أثناء تنفیذه ، وما یترتب من تبعات قا

ین _ یتعین اختیار القانون الواجب التطبیق على اتفاقیة التحكیم من طرف المتعاقد2

وإعطاء حریة أكبر لهم في هذا الشأن، وذلك  لتسهیل الوصول لحل أمثل لفض النزاعات، 

  وبالتالي یؤثر إیجابا على التجارة الدولیة .

معاهد ومراكز متخصصة في عملیة التحكیم والعمل على المشرع  الجزائري إنشاء _ 3

  على تكوین محكمین متخصصین.
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  ر:ائمة المصادق -أولا

  القران الكریم  -

  الاتفاقیات والمعاهدات الدولیة ثانیا:

أحكام  باعتماد وتنفیذ المتعلقة ،1958یونیو10اتفاقیة نیویورك المؤرخة في  .1

 التحكیم الأجنبیة .

،المتعلقة بالتحكیم  1961أفریل 21اتفاقیة جنیف الأوربیة المؤرخة في  .2

 .التجاري الدولي 

من  1985التجاري الدولي لعام النموذجي في التحكیم  ترالینسو الأقانون   .3

 منشورة في الموقع الإلكتروني 2006لتعدیلات التي اعتمدت في سنة ا

 www.uncitral.org,  

  النصوص التشریعیة الجزائریة  :ثالثا 

 2008فیفري  25 الموافق ل,  1429صفر  18المؤرخ في 08/09 القانون  .1

أبریل  22،بتاریخ 21المتعلق بقانون الإجراءات المدنیة والإداریة ،الجریدة الرسمیة ،العدد 

2008. 

سبتمبر  26الموافق ل  ،1395رمضان  20ي المؤرخ ف 75/58 الأمر رقم  .2

 ماي 13الصادر في  07/05 بالقانون رقم المتممالمعدل و ،المتضمن القانون المدني ،1975

 .31،الجریدة الرسمیة رقم 2007

متضمن انضمام  1988نوفمبر  05المؤرخ في  88/233المرسوم الرئاسي  .3

ذ أحكام المتعلقة بالاعتراف وتنفی 1958یونیو  10المؤرخة في  إتفاقیة نیویورك، الجزائر إلى

  .1988نوفمبر  23الصادر في ,  48الجریدة الرسمیة عدد  التحكیم الأجنبیة،

  قائمة المراجع باللغة العربیة ثانیا_ 

  الكتب -1

 ،عارفمنشأة الم ،دور قضاء الدولة في تحقیق فاعلیة التحكیم ،أمال الفزایري .1

 .1999، الإسكندریة

 القانون الواجب التطبیق على موضوع التحكیم أشرف عبد العلیم الرفاعي، .2

 .2003الإسكندریة ، دار الفكر الجامعي، ،والنظام العام في العلاقات الخاصة الدولیة
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دور القاضي في التحكیم التجاري الدولي (دراسة  البطاینة عامر فتحي، .3

 .2008 ، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،مقارنة)

إلتزامات وسلطات المحكم في الاثبات في خصومة المناصیر منیر یوسف،  .4

 ،رمص، توزیعیة للنشر والالدار العلمیة الدول ،1ط ،التحكیم التجاري الدولي (دراسة مقارنة)

2016.  

 .2014الجزائر ، دار هومة، ، 2، طالتحكیم التجاري الدوليبن سعید لزهر،   .5

رة التجا التحكیم التجاري الدولي (حتمیة التحكیم وحتمیة قانونكمال إبراهیم،  .6

  .1991،دار الفكر العربي ،1ط ،الدولي)

د ، يمنشورات بغداد ،رتطور التحكیم التجاري الدولي في الجزائ، كولا محمد .7

 .2008 ،ط

دیوان  ،2ط ،التحكیم التجاري الدولي في الجزائر علیوشقربوعكمال، .8

 . 2004 الجزائر، المطبوعات الجامعیة،

كیم التحكیم التجاري الدولي (دراسة مقارنة لأحكام التح فوزي محمد سامي، .9

 . 2008 عمان، ،، دار الثقافة للنشروالتوزیعالتجاري الدولي)

  :المجلات والدوریات -2

مجلة القانون والأعمال ، "الجانب الإرادي في التحكیم"الشناني المهدي، .1

 .2022مارس WWW.Droitetentreprise.com ,29، الدولیة

مجلة العلوم  ،"سلطات المحكم التجاري الدولي"الرفیعي علي كاظم،   .2

 .)2010( ،1، العدد25مجلد  ،القانونیة

مجلة معالم للدراسات  ،"النظام القانوني لاتفاق التحكیم ،"ط أحمدابوقر  .3

 .) 2019 (،1، العدد 3،المجلد  القانونیة والسیاسیة

رائي دور سلطان الإرادة في إختیار القانون الإج" ،بشائر صلاح عبد االله الغانم .4

 .)2020(، 1، العدد  09 المجلد  ،المجلة الدولیة للقانون ،"على التحكیم

مجلة أبحاث ، "دور المحكم في العملیة التحكیمیة" الكریم مریم،بن عبد  .5

 .)2017دیسمبر(،  05، العدد قانونیة وسیاسیة
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ق مجلة آفا ،"الجزائر فيتنفیذ حكم التحكیم التجاري الدولي " بن حلیمة لیلى، .6

 .)2018سبتمبر(, 13، العدد04المجلد  ،للعلوم

التحكیم التجاري وفقا لاتفاقیات تنفیذ أحكام " مرامریة سناء، وهاب حمزة، .7

نسانیة م الإ مجلة المیدان للعلو ، "الدولیة وأحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري

  .) 2021(،01، العدد 04،المجلد  والاجتماعیة

المجلة ، "دور القاضي الجزائري في التحكیم التجاري الدولي" زروق نوال، .8

  . ) 2015( ، 02، العدد 12المجلد  ،الأكادیمیة للبحث القانوني

 ، "أحكام اتفاق التحكیم التجاري الدولي"، منار صبرین ،منار فاطمة الزهراء .9

 .)2020سبتمبر ( ،03العدد  ،03،المجلد  مجلة المفكر للدراسات القانونیة والسیاسیة

لوم المجلة الجزائریة للع ،"النظام القانوني للتحكیم التجاري" عجابي إلیاس، .10

 .)2010، (1، العدد القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة

  :المذكراتو الرسائل -3

 ،لیةدور الإرادة في حل منازعات عقود الاستثمار الدو  ،بوخالفة عبد الكریم .1

 . 2016/2017،ورقلة  منشورة) ، جامعة قاصدي مرباح ،غیر  أطروحة دكتوراه ،(

 ،اریةلتسویة المنازعات التجاستقلالیة اتفاق التحكیم كأسلوب ،بولحیة سعاد .2

 .2009. منشورة )، جامعة الجزائر یوسف بن خدةغیر رسالة  ماجستیر (

فق القانون الواجب التطبیق على التحكیم التجاري الدولي و ،بوكریطة موسى .3

 . 2012البلیدة ، ، جامعة سعد دحلب،منشورة)غیر رسالة ماجستیر ( القانون الجزائري،

 الإرادة في التحكیم التجاري الدولي ( دراسة مقارنةدور ، جارد محمد  .4

 .2009/2010ن، تلمسا، ة أبي بكر بلقاید، جامعمنشورة)غیر (،رسالة ماجیستیر)

، دور القاضي الوطني في مجال التحكیم التجاري الدولي، حدادان طاهر .5

 . 2012ود معمري،  تیزي وزو،  ، جامعة مولمنشورة)غیر (رسالة ماجستیر

، رسالة دور القضاء في قضایا التحكیم التجاري الدولي، انكلیبي حس .6

 .2012/2013منشورة)، جامعة أحمد بوقرة ، بومرداس غیر (ماجستیر

، ريقرارات التحكیم التجاري الدولي في التشریع الجزائ ،منسول عبد السلام .7

 . 2001/ 2000، جامعة ، جامعة الجزائر، )منشورة(غیر رسالة ماجستیر 
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 مبدأ إستقلالیة اتفاق التخكیم التجاري الدولي (دراسةشة، مقراني عائ .8

  . 2005 ، جامعة محمد بوقرة، بومرداس، منشورة)غیر (، رسالة ماجستیر مقارنة)

ر غی(، رسالة ماجستیرالتحكیم التجاري الدولي وقضاء الدولةمرزوق فاطمة،  .9

 . 2018،  جامعة أكلي محند اولحاج، البویرة , منشورة)

سالة ر ، القیود الواردة على نظام التحكیم التجاريعبد االله محمد المحامید،  .10

 . 2018 معة الشرق الأوسط ،جا ،)منشورة (غیر ماجستیر

  قائمة المراجع باللغة الأجنبیة -ثالثا

1-Terki NourEddine ,Larbitrage Commercial International en Algerie , 

Opu , Alger ,1999 
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  - ا��زائري �ال�شر�ع�دراسة���� –�الدو���التجاري �التحكيم�����رادة�دور 

The role of will in international commercial arbitration - a study in Algerian legislation  - 

  

 م��ص�البحث

إن�التحكيم�التجاري�الدو����و�بلا�شك�قضاء�أصيل،�حيث�احتل����وقتنا�ا��اضر�م�انة�متم��ة�

�ل��ر�ة�الواسعة�ال���يتمتع���ا�أطراف�ال��اع�ع����ل�مراحلھ،�ابتداء�من� تفاق��وخاصة،�وذلك�نظرا

ا�النظام،�إلا�جعل�م�يذ�بون�إ����ذي�ذيال�ال�دفالذي��عت����،وصولا�إ���حكم�التحكيمو ع���التحكيم�

أنھ�إذا��انت��رادة����صاحبة�السيادة����مجال�التحكيم�التجاري�الدو��،�فإن��ناك�عوامل�تنقص�

و�ذا�ما�أثر�بصورة�سلبية�،�حالات�تدخل�القضاء�لمساعدة�ومراقبة�التحكيم،�كمن��ذه��رادة�وا��ر�ة

  .وع���تحقيق��دفھ�تھع���فاعلي

  ��رادة،�التحكيم�التجاري�الدو��،�ال�شر�ع�ا��زائري.دور،��ال�لمات�المفتاحية:

  

Abstract: 

International commercial arbitration is undoubtedly an authentic judiciary, 

having today occupied a distinct and special place, This is in view of the broad freedom 

enjoyed by the parties to the conflict throughout the conflict. from the agreement to 

arbitration to the arbitral award, which is the objective for them to go to this system 

international commercial arbitration ", but if the will is sovereign, There are factors that 

diminish this will and freedom, such as cases of judicial intervention to assist and 

monitor arbitration, This has adversely affected its effectiveness and the achievement 

of its objective. 

 

Key words: Role, will, international commercial arbitration, Algerian legislation. 
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